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 شكر عرفان
 

هذه أوجه شكري وامتناني الى كل من ساعدني في إعداد 
بالمعلومات أو بالكلمة الطيبة والتشجيع، وبكل  المذكرة سواء

أحمد  المشرف الدكتور للأستاذكلمات الشكر والتقدير أخصها 
كما اشكر أعضاء لجنة ، الذي كان نعم المرشد والموجهالنوعي 

هذا العمل كل باسمة  بمناقشةا علي اتفضلو المناقشة الذين 
 .ومقامه
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 داءـــــإه

أهدي هذا العمل  لإتمام هذا العملالحمد لله الذي وفقني 
تقديرا لما قدماه لي خلال لى الوالدين الكريمين المتواضع إ

أفراد أسرتي الكريمة وإلى كل لى مساري من حب وتضحيات، إ
 فاضلالأ يساتذتإلى كل أ دراستي،وساندني لإتمام من شجعني 

الذين أناروا لي الطريق من أجل تحقق هذه المذكرة الموسومة 
" ةبـ:"عقد البيع على التصاميم وأهميته في نشاط الترقية العقاري

حترام وتقدير.ه بكل إأهدي ثمرة جهدي هذ
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 المستخلص:
 

العقار بناء على التصاميم واهمية هذا تهدف هذه الدراسة إلى محاولة معرفة الطبيعة القانونية لعقد بيع 
العقد في نشاط الترقية العقارية وبيان خصائصه الذاتية التي تميزه عن باقي العقود الأخرى، بالإضافة الى 
إظهار المفاهيم الأساسية للعقد باعتباره تقنية حديثة في مجال الترقية العقارية له خصوصية تتمثل في كونه 

وجود، ويلزم فيه المرقي العقاري بإنجاز بناية وبالمقابل يلتزم فيه المكتتب )المقتني( بيع يرد على محل غبر م
بدفع الثمن بالموازاة مع التقدم في الاشغال، وتم إتباع المنهج الوصفي لوصف هذه المفاهيم، والمنهج التحليلي 

رى ان كان هدا العقد هو عقد بيع، في تحليل النصوص القانونية لتحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد الجديد لن
 ام عقد مقاولة وإذا كان ليس بهذا أو ذاك فما هي طبيعته القانونية واهميته في نشاط الترقية العقارية.

 المرقي العقاري.، بناء على التصاميم، الترقية العقارية عقد البيع الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

 

This study aims to determine the legal nature of off-plan property sales contracts 

and their importance in real estate development. It seeks to identify the unique 

characteristics that distinguish these contracts from others, and to highlight their 

fundamental concepts as a modern technique in real estate development. This technique 

is unique in that it involves the sale of a property that does not yet exist, obligating the 

developer to construct a building, while the buyer (subscriber) agrees to pay the price 

in installments as construction progresses. The study employs a descriptive approach 

to describe these concepts and an analytical approach to examine the relevant legal 

texts to determine the legal nature of this new contract. Specifically, it aims to ascertain 

whether this contract is a sales contract or a construction contract, and if neither, to 

determine its legal nature and its significance in real estate development. 

Keywords: Off-plan sales contract, real estate development, real estate developer.
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 تمهيد

يعد قطاع السكن من بين اهم القطاعات التي توليها دول العالم اهمية كبيرة، لتعلقه بحاجة اساسية من 
حاجات المواطن الحيوية وهي الحق في الحصول على السكن. ولهذا نجده حق مكفول بموجب المواثيق الدولية 

والتشريعات الوطنية. والجزائر على غرار دول العالم لطالما اولت العناية بهذا الحق، وجعلت حق والدساتير 
المواطن الجزائري في الحصول على سكن لائق حق مكفول دستوريا. وهذا ما ابانت عليه مختلف سياسات الاسكان 

 .التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال الى يومنا هذا
لة من طرف الدولة الجزائرية لتحقيق الغاية في توفير السكن لكل مواطن، الا ان أزمة ورغم الجهود المبذو   

السكن ظلت تشكل هاجسا امام السلطات بسبب تراكم مجموعة من الظروف المختلفة، أدت بدورها الى اختلاف 
قارية. هذاّ  النشاط الذي أنماط التعامل مع هذه الازمة. ولعل من بين الحلول التي تم اللجوء اليها هو الترقية الع

المتعلق  07/86وهو تاريخ سن القانون رقم: ، 1986يعتبر حديثا في الجزائر، تم تنظيمه صراحة ولأول مرة سنة 
المتعلق بالنشاط العقاري، هذا الاخير الذي  03/93بالترقية العقارية، الذي ألغي فيما بعد بالمرسوم التشريعي رقم: 

العقارية كما استحدث تقنيات جديدة تساعد على تطور النشاط العقاري والتخفيف من  جاء بمفهوم جديد للترقية
حدة ازمة السكن في الجزائر. ولعل أبرز هذه التقنيات بالإضافة الى عقد الايجار، نجد عقد البيع على التصاميم 

وهذا بسبب أنه يقع  الاخرى والذي يعتبر صيغة مستحدثة في الجزائر، يمتاز بكونه عقد متميز عن البيوع العادية 
على عقار قبل الانجاز، او في طور الانجاز، ومنظم بأحكام خاصة، ومحاط بضمانات متميزة عن الضمانات 

 .مر الذي يجعله يتمتع بالخصوصيةالأ، التي تتمتع بها عقود البيع العادية
المتعلق بالنشاط العقاري، صدر في مرحلة انتقالية، فان  03/93وباعتبار ان المرسوم التشريعي رقم: 

تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفتها البالد فيما بعد  لاتتساير و  لااحكامه باتت 
ليصبح  .لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد ل 04/11مر الذي ادى الى الغائه بموجب القانون رقم: الأ

 القانون الجديد المنظم لأحكام عقد البيع على التصاميم.
يظهر لنا ان موضوع عقد البيع على التصاميم يطرح  سابقا التطرق إليهل ما تم لامن خالإشكالية الرئيسية:  

 الي:الدراسة في السؤال الرئيسي التشكالية إعدة اشكاليات من بينها 
  ماهي أهمية عقد البيع على التصاميم في نشاط الترقية العقارية؟ 

 من أجل معالجة وتحليل هذه المشكلة وبغية الوصول إلى فهم واضح لها، تم طرح الأسئلة الفرعية التالية
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 ما هي طبيعة وخصائص عقد البيع على التصاميم؟ -
 على التصاميم؟عقد البيع و بين النشاط العقاري  أهمية بارزةهل هناك  -
أي من بين الالتزامات التي اقرها المشرع الجزائري تكون ملائما لتفسير أثر عقد البيع على التصاميم على  -

 النشاط العقاري مقارنة مع الاخلال بها؟

انطلاقا من الأسئلة الفرعية وللإجابة على إشكالية الدراسة تمت صياغة الفرضيات  الدراسة:فرضيات   
  التالية:
  الأخرى.وخصائص عن باقي العقود  التصاميم بطبيعةالبيع على  عقد تميز -
 هناك أهمية بارزة بين النشاط العقاري وعقد البيع على التصاميم. -
اقرها المشرع الجزائري ملائمة لتفسير أثر عقد البيع على التصاميم في النشاط العقاري  توجد التزامات -

 بها. بالإخلالمقارنة 

 همية الدراسةأ  
ترجع أهمية الدراسة في تكييف العلاقة بين عقد البيع على التصاميم ونشاط الترقية العقارية حيث تظهر 
الاهمية العلمية لموضوع الدراسة في كونه يتعلق بنوع من انواع عقود البيع العقارية الحديثة وهي عقود البيع بناء 

البيع العقارية الكلاسيكية هذا من جهة، ومن  على التصاميم، والتي تمتاز بخصوصية تجعلها تختلف عن عقود
سيما كيفية انتقاله من  لاجهة اخرى كونها تتعلق بالعقار الذي طالما شكل التصرف والتعامل به نوعا من الحذر و 

 يد الى يد، سواء من طرف البائع او المشتري وحتى المشرع الذي يصبو دائما الى محاولة اضفاء الحماية عليه.

 الدراسةأهداف  
الدراسة الى معرفة عقد البيع بناء على التصاميم في إطار الترقية العقارية، كما تندرج في إطار هذه  هذه تهدف

 :ما يليالدراسة مجموعة من الأهداف الأخرى وتتمثل في

أحدث صور التطور، لكونه يدور في فلك في توضيح الدور المهم لسياسة عقود البيع بناء على التصاميم  -
  .يدان العقاري الم

التعرف على مختلف خصائص ومجال عقود البيع بناء على التصاميم وتأثير مستجدات البيع بناء على  -
 التصاميم على كل من المرقي والمشتري.

يعد هذا النوع من العقود الحل لكثير من العوائق التيٖ تودي كما تحليل أثر عقود البيع بناء على التصاميم،    -
 حصول الفرد على مسكن أو محل او مكتب او أي عقار.الى إمكانية 
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 مبررات اختيار الدراسة 
 تعود أسباب اختيار الموضوع إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية على النحو التالي:

وتتمثل في الرغبة الشخصية للخوض في مواضيع القانون العقاري الذي يعرف تحولات  الأسباب الذاتية: -
افة إلى أن ارتباط الموضوع بنوع التخصص الأكاديمي الذي نزاوله في الجامعة وذات وتطورات متلاحقة، بالإض

 الطابع القانوني.

، خاصة في المرحلة الأخيرة وسوق العقارأهمية الموضوع وطبيعة بحياة المجتمع  الأسباب الموضوعية:  -
 الممنوحة  قد بالضماناتجهل معظم المكتتبين في هذا العة في ظل العقاريالاستثمارات التي يمر ميدان 

 ي للحفاظ على حقوقهم.لهم من طرف المشتر 

 منهج الدراسة 
واختبار مدى صحة  الدراسةفي ومختلف الأسئلة الفرعية الأخرى في محاولة للإجابة عن الإشكالية المطروحة 

 موضوع الدراسة،كونها الأنسب في  والمنهج التحليليالفرضيات تم الاعتماد على الجمع بين المنهج الوصفي 
، وسرد الادبياتفالمنهج الوصفي تم الاستعانة به كأسلوب مناسب لوصف ظاهره الترقية العقارية والتعبير عنها 

اما المنهج التحليلي تم استخدامه من خلال تحليل النصوص القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري عند تنظيمه 
والمرسوم التشريعي  431 -13بالإضافة الى المرسوم التنفيذي رقم  04-11لعقد البيع على التصاميم مثل قانون 

وكدلك المنهج المقارن من حيث  القانونية المنصوص عليها في القانون المدنيالاحكام والقواعد  وبعض  93-03
 المقارنة بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي.

 هيكلة الدراسة  
مطروحة من خلال إثبات أو نفي الفرضيات المقترحة، تم تقسيم الدراسة من أجل الإجابة على الإشكالية ال

إلى فصلين رئيسيين تسبقها مقدمة عامة تلخص المعالم الأساسية للدراسة، وتنتهي بخاتمة تضم أهم النتائج 
 :المتوصل إليها في الدراسة، أما محتويات الفصول فجاءت كالآتي

مباحث، وتم التطرق في المبحث  ثلاث، يتضمن لعقد البيع على التصاميمالإطار المفاهيمي بعنوان  الفصل الأول
وطبيعة ثم مجال وخصائصه ه مفهومخلال البيع بناء على التصاميم من  مفاهيم أساسية حول عقدالأول إلى 

حيث يتفرع هذا الأخير إلى إظهار تكوين ابرام عقد البيع على التصاميم  ، أما في المبحث الثاني فتناولالعقد
، أما عناصرهمن مفهوم و ركن الشكلية من مفهوم وعناصر، وعموميات حول  الأركان الموضوعيةعموميات حول 

 خصوصية عقد البيع على التصاميم. في المبحث الثالث فيعرض
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والمراحل المفاهيم الأساسية ، حيث قمنا بعرض لموضوع لنشاط الترقية العقاريةكان عبارة عن دراسة الفصل الثاني 
والطبيعة  للمرقي العقاري الوصفية للدراسة  أما في المبحث الثاني خصص نشاط الترقية العقارية، حولالتنظيم 
، أما في المبحث الثالث تم مدى التزام المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميموكذلك قدمنا توصيف  القانونية

  .بحثين وخصص لأهمية عقد البيع على التصاميم في نشاط الترقية العقاريةتخصيصه الى الربط بين الم

 الدراسات السابقة: 
 : الموازنة في العلاقة بين المرقي العقاري ومقتني العقار على التصاميمبعنوان ( 2015)لعلاء دراسة شريط  -
الترقية العقارية ومقتني السكن على تطرقت الدراسة الى مظاهر الاختلال في العلاقة بين المتعامل في    

 11/04التصاميم ووسائل إعادة التوازن في العلاقة فيما بينهما وهذا في إطار القانون المتعلق بالترقية العقارية 
وكذا ما رافقه من مراسيم تنفيذية وتعليمات للجهات الإدارية المعنية بهذه العملية أي دراسة المراكز القانونية لطرفي 

قة في هذا النوع من العقود من خلال مكانة كل طرف في العقد، حيث خصه المشرع الجزائري بوسائل وآليات العلا
قانونية مستحدثة سواء قبل التعاقد كالكفاءة الفنية والمالية والإعلام بهدف تنوير إرادة المتعاقد أو أثناء تكوين العقد 

ري العادي وكذا نتطرق لفكرة الالتزام بالضمان للعيوب والأضرار وتنفيذه مقارنة بتلك المعروفة في عقد البيع العقا
وكل مجالات الحماية المطلوبة من تنفيذ الالتزامات العقدية والضمانات القانونية كالحماية المقررة من انتقال الملكية 

 .ع على التصاميمومدة إتمام المشروع وتحديد ثمن العقار ودور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البي
 .الجزائري  التشريعفي  التصاميمعقار على  ببعضمانات عقد ( بعنوان: 2020دراسة شتوان حنان ) -

الجزائري  التشريعفي  التصاميمعقار على  ببعموضوع ضمانات عقد  تهدف الدراسة الى التعرف على
مر بها العقد، بعضها حدد في مرحلة يالمراحل التي  جميععلى مختلف الجوانب التي أقرها القانون وفي  للتركز

م ية تسليللمقتني من مرحلة الإنجاز إلى غا القانونيةة يمجال الحما بتوسيع تنفيذهتسبق إبرامه، وبعضها مقرر عند 
ن المقتني ية المشتركة لتمكيوب وضمان الملكيم تستلزم ضمانات لمختلف العية، ومرحلة أخرى ما بعد التسليالبنا

 .بية من أي عية خاليازة البنايمن ح

ة نر قادراسة م"البيع على التصاميم في التشريع الجزائري ( بعنوان: 2020دراسة نعيمي عبد الرحمان ) -
 ة"بالشريعة الإسلامي

لموضوع البيع على الترخيص في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة  ةدراسهذه التمت    
الارتباط بموضوع المعاملات المالية المعاصرة، فقد نظم المشرع الجزائري على التصاميم الجزائرية بموجب المرسوم 

الذي يحدد كيفية تنظيم  04-11)الملغي( لعدم وجود النشاط العقاري وبعدها بموجب القانون  03-93الرسمي 
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والذي يستدعي التوقف عنده لتوضيح مدى توافقه القانوني ونطاق شرعيته في الشريعة  نشاط التجارة العقارية،
الإسلامية، وما يترتب عليه من التزامات على الأطراف، وما هي الضمانات التي تكفل للشخص الراغب في امتلاك 

 .دم تعرضه للغش والاحتيالعقار، والحماية المثلى التي تضمن ع

 ( بعنوان: منازعات عقد البيع على التصاميم.2025دراسة نوال رفيق) -
 البناية والتيحيازة  لالناشئة قب بالمنازعات الأولىمنازعات وفق مرحلتين رئيسيتين، تتعلق لا الدراسةتتناول    

من آثار قانونية، إضافة إلى  عنها وما يترتب العقاري، مرقيلا طرف نالتعاقدية مقبل  بالالتزامات الإخلالتشمل 
كما تشمل هذه ، القانونية الشكلية المتطلباتبشكل عقد البيع على التصاميم ومدى توافقه مع  المرتبطة الإشكالات

السعر بصفة  شأ حول إتمام إنجاز البناية وسعرها، خاصة في حالة التأخير أو مراجعةالنزاعات التي قد تن المرحلة
 المتفق العقاري للمواصفات مرقيلومدى احترام ا المطابقبالتسليم  المتعلقة المنازعاتعن  غير مبررة، فضالا

أما  المنازعاتي ف ي تتجسد أساساالتي تطرأ بعد حيازة البناية، والت المنازعاتالثانية، فتتناول  المرحلةأما  .عليها
بضمان حسن التنفيذ،  المرتبطةالتي تطرأ بعد حيازة البناية، والتي تتجسد أساسا  المنازعاتالثانية، فتتناول  المرحلة

العيوب الظاهرة والخفية التي قد تظهر بعد التسليم، إلى جانب  وإصلاح الأشغالالعقاري بجودة  المرقيحيث يلتزم 
 المنازعاتالسكنية الجماعية. كما تتطرق الدراسة إلى  المبانيفي  المشتركة الأملاكبضمان  المتعلقة الإشكالات

عن العيوب الخطيرة التي قد تؤثر على  المسؤوليةالعقاري بتحمل  المرقيبالضمان العشري، الذي يلزم  المتعلقة
 على أوجهلضوء تسلط او ، الإشكالاتذه . في ظل هاستلامهامدة عشر سنوات من تاريخ ل البناية مةلاوس متانة

والإصلاحات.القانوني الحالي لعقد البيع على التصاميم، وتقترح مجموعة من الحلول  الإطارالقصور في 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

المفاهيمي لعقد  الإطار
 البيع على التصاميم
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  تمهيد

مستحدثة لم تعرفها الساحة العقارية من حيث التنظيم إلا حديثا، يعتبر عقد البيع على التصاميم تقنية 
حيث ظهرت بوادر هذا العقد من خلال السماح للخواص بالمساهمة في عملية الترقية العقارية والترخيص لهم في 

رية المتعلق بالترقية العقا 1986مارس 04الصادر بتاريخ  07 -86الاستثمار في هذا المجال من خلال قانون رقم 
ولكن للأسف لم يكن مجدي في تحقيق الهدف المراد منه من فبل المشرع في تنظيم عملية الترقية العقارية وفشله 

 راجع لعدة أسباب.
ترقية عملية اللإيجاد حلول واطر قانونية جديدة تنظم ماسة حاجة هناك ونظرا لفشل هذا القانون أصبح 

المتعلق  1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي  تدخل المشرع من جديد وأصدر، فلذلك العقارية
المتعلق بنشاط الترقية العقارية  07-86على الغاء القانون  30والذي نص في مادته بنشاط الترقية العقارية 

 والحقوق المكتسبة والعملات التي شرع فيها طبقا لقانون الملغي وتبعه بهد صدور هذا القانون المرسوم ءباستثنا
 المتضمن نموذج عقد البيع على التصاميم. 58-94التنفيذي رقم 

وهو حتى قبل  الإنجاز،هو في مرحلة و حيز التنفيذ بدأت ظاهرة بيع العقار  03-93بمجرد دخول القانون 
 لايزال في مرحلة المشروع، وهو ما اسماه المشرع الجزائري بالبيع بناء على التصميم. واذلك 

من خلال معالم هذا العقد ينطلق هذا الفصل من تتبع الجذور  اتضحية العقارية الذي ومع تنظم نشاط الترق
النظرية للعلاقة بين البيع على التصاميم ونشاط الترقية العقارية، مستعرضًا الإسهامات التي قدمتها المشرع الجزائري 

  والتشريعات.القوانين والاحكام سن من خلال 
ع على التصاميم في بعده الشامل، مركزًا على دور بيع العقارات بناء على كما يتناول الفصل مفهوم البي

التصاميم في تحقيق مصالح جميع الأطراف الا انها مع ذلك قد يصاحبها الكثير من الاخطار خاصة بالنسبة 
لمام بما وللإتعرض لخطر توقف المرقي في استكمال بيناء العقار المباع غير موجود وقت التعاقد. يللمقتني الذي 

ى ال السابقةـ بالإضافةاعتمادا على الدراسات الموضوع سبق سنتطرق في هذا الفصل إلى الأدبيات التي تطرقت 
 .والبيع على التصاميم مفهوماللوائح والقوانين التي تناولت 
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 عقد البيع على التصاميمحول المبحث الأول: مفاهيم أساسية 

التطور في مجال عقود البيع التي تدور في الميدان  اشكالعقد بيع على التصاميم من بين أحدث  يعد 
على  العقاري حيث يعتبر هذا النوع من العقود الحل لكثير من العوائق التي تحول دون  إمكانية الفرد في الحصول

يواجه الشخص أزمات مرتبطة بالعقارات خاصة قد مسكن او محل او مكتب او أي عقار ليمارس نشاطه، أحيانا 
 نظم ذلكلية التي دائما بحاجة كبيرة اليها وتعيق  حياته و تدفعه الى إيجاد الحلول السريعة والممكنة  منها السكن

المشرع الجزائري عقد البيع على التصاميم بموجب أحكام وقواعد خاصة إلا أن تشابهه مع بعض العقود الأخرى 
مفاهيم التطرق الى السنحاول خلال هذا المبحث  ومن  .قد يثير الشك بشأن الاحكام والقواعد الواجبة التطبيق عليه

 .البيع على التصاميم وذكر خصائصه الأساسية لعقد والتعريفات
 

 تعريف عقد البيع على التصاميم وخصائصه الأول:المطلب 
 بيعا يستقل بأحكام خاصة جاء التنصيص عليها بموجب القانون المنظم الإنجازيعد بيع البناية في طور 

ذي مر اللأحكامه عن تلك المتعلقة بالبيع في القانون المدني، األقانون نشاط الترقية العقارية، والذي تختلف 
 .يستدعي التوقف عند تحديد المفهوم العام لهذا النوع من العقود ومن ثم تناول خصائصه

 يف نقدم بعضها عقد البيع على التصاميملقدمت عدة تعريفات : تعريف عقد البيع على التصاميم: الفرع الأول
 :الآتي

 – 03لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف عقد البيع على التصاميم في المرسوم التشريعي   التعريف الأول:
للمتعامل في الترقية العقارية أن يمكن   «على أنه1 ( منه09المتعلق بالنشاط العقاري واكتفى بنص المادة ) 93 

حد المشترين بناية أو جزء من بناية قبل اتمام الإنجاز، شريطة تقديم ضمانات تقنية ومالية كافية، كما لأيبيع 
وفي هذه الحالة تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد بيع بناء على ،  18، 17، 11، 10 تنص على ذلك المواد

الذي  04-11الا ان المشرع في القانون رقم  2.»المنصوص عليها في هذا الفصل للأحكام خاضعة التصاميم

                                                             

رسالة ماجستير، تخصص قانون العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة تلمسان،  عقد البيع على التصاميم،بوجنان، نسيمة  1
 .11، ص 2009

، الصادر 14، الجريدة الرسمية، عدد العقاري النشاط المتضمن  1993مارس  01المؤرخ في  03-93رقم  المرسوم التشريعي 2
 .1993مارس  03بتاريخ 
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 28في المادة  على التصاميم في المادة يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية قام بتعريف عقد بيع العقار
بناؤها أو في طور البناء، هو  عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر «التي تنص على أن: 1

رض وملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة مكتتب موازاة الاالعقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق 
 »2الإنجازيلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم  ل. وفي المقابالأشغالمع تقدم 

عقد يلتزم بموجبه البائع الذي يدعى المرقي العقاري بإنجاز عرف البيع بناء على التصاميم، بانه:"  :انيالتعريف الث
بناية أو جزء من بناية للمشتري مقابل ثمن تقديري بدفعه هذا الأخير بنسب وفي آجال يتفق عليها الطرفان، وسمي 
 هذا البيع بالبيع على التصاميم، لأن المشتري يعاين محل العقد في مخطط بحدد كل مواصفاته قبل وجوده على

 3 أرض الواقع."

الفرنسي، يعرف عقد البيع بناء على التصاميم، بأنه:" ببع وارد على بناية لم تشيد  في القانون  :ثالثالتعريف ال
بعد، يلتزم البائع فيه بتشييد بنائها ونقل ملكيتها إلى المشتري بأشكال مختلفة حسب نوع البيع، ويتميز هذا البيع 

متعلقة بالتزامات الأطراف وجزاء عن البيع العادي المعروف في القانون المدني بخصوصية أحكامه، لاسيما تلك ال
 4الإخلال بها.

يعرف المشرّ ع الجزائري هذا العقد من خلال المرسوم التشريعي  من التعريفات السابقة يمكن ملاحظة انه لم
للقواعد  المحدد 04-11 المتعلق بالنشاط العقاري الملغى، لكنه تدارك ذلك وعرفه في القانون الحالي رقم 93-03

عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية أن: "على  28شاط الترقية العقارية، في نص المادة التي تنظم ن
مقرر بناؤها أو في طور البناء، هو العقد الذي يتضمن ويكرس تحويل حقوق الارض وملكية البنايات من طرف 

زم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم الإنجاز"، المرقي العقاري لفائدة مكتتب موازاة مع تقدم الأشغال. وفي المقابل يلت
من قانون البناء والسكن، بأنه ذلك البيع  261وعرف المشرع الفرنسي عقد ببع العقار على التصاميم في المادة 

                                                             

، مذكرة ماستر في القانون، تخصص عقود النظام القانوني لعقد بيع العقار على التصاميم في التشريع الجزائري داني حمداني،  1
 .07ص ،2013ومسؤولية، قسم القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، 

 14، عدد تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسميةيحدد القواعد التي  2011فيفري  17المؤرخ في  04-11قانون رقم   2
 .2011مارس  06الصادر بتاريخ 

 الترقية، الملتقى الدولي حول م ذلكييوتق التصاميمع على يفي عقد الب التعاقدية الالتزاماتودعم  القانونيةالضمانات علال قاشي،  3
 .2006 فيفري  08و 07: بوميقاصدي مرباح، ورقلة،  الاقتصادية. جامعةة الحقوق والعلوم يكل -الواقع والآفاق -العقارية

 -لآفاقالواقع وا -، الملتقى الدولي حول الترقية العقاريةعقد البيع بناء على التصاميم في الترقية العقاريةفتحي ويس، فتاك علي،   4
 .2006فيفري  08و 07كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، يومي: 
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الذي بموجبه يلتزم البائع بتشييد عقار خلال أجل معين في العقد، كما عرفه القانون المدني الفرنسي، في مادته 
أنه:" عقد يلتزم بمقتضاه البائع بتشييد البناية في الآجال المتفق عليها، وقد يكون عقد بيع مؤجل أو ب 1/1601

 1عقد بيع في حالة الإنجاز المستقبلي. 
 لبائعاذا العقد على عاتق ه يفرضهالذي  ي ر ه، أن الالتزام الأساس والجو لنا من خلالهاتضح يريف االتع هووفقا لهذ
عة يد الطبيلتزم بإقامة بناء خلال مدة محددة في العقد، فإن تحديو الالتزام بالبناء، وإذا كان البائع وه، )المرقي(

 امة بناءو إقهمحل العقد لدلك ينكن القول ان  ىولفي الوهلة الأبدو يالذي  السهلس بالأمر يذا العقد لهة ليالقانون

 ناقل الحقوق. و عقدهع يفالب بائع،الو هذا الالتزام هن بيأن المدو  خلال فترة محددة
 الفرع الثاني: خصائص عقد البيع على التصاميم

ن يخضع عقد البيع بناء على التصاميم للقواعد العامة لعقد البيع المنصوص عليها في القانو 
-11المدني وأخرى خاصة طبقا لقواعد نشاط الترقية العقارية المنصوص عليها في القانون رقم: 

 .المذكورين 431-13والمرسوم رقم:  58-94فيذي رقم: والمرسوم التن 04
 ة:خصائص البيع بناء على التصاميم وفقا للقواعد العام -أ

الذي وضع له المشرع اسما خاصا ، عد من العقود المسماة التي نظمها القانون المدني بقواعد تفصيلية خاصةي -
ألن المشرع الجزائري خصه بتنظيم قانوني في وتكفل ببيان أحكامه، ويعد عقد البيع على التصاميم عقد مسمى 

 2.المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04/11القانون رقم: 

عد من العقود البسيطة عند أحدهم، والبعض الآخر يعتبره من العقود المركبة ما بين عقد المقاولة وعقد البيع ي -
"، حيث يشتمل وعقد الإيجارعا واحدا من العقود كعقد البيع الذي يتضمن نو ، المنصوص عليه في القواعد العامة

سالف  04-11رقم: من القانون  28عليها في المادة  عقد البيع على التصاميم على أحكام عقد واحد والمنصوص
الذكر. في حين يذهب البعض إلى إدراجه ضمن العقود المركبة أو المختلطة، باعتباره يعد عقد مقاولة في الفترة 

                                                             

كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، -الواقع والآفاق-، الملتقى الدولي حول الترقية العقاريةتقدير تقنية البيع على التصاميمنوارة حمليل،  1
 .2006فيفري  08و 07قاصدي مرباح، ورقلة، يومي:  جامعة.

دور العملية التعاقدية في حماية المقتني في عقد البيع بناء على التصاميم، دراسة زهرة بن عبد القادر، محمد رضا التميمي،   2
، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، كلية المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية العقارية 04-11تحليلية في القانون رقم: 

 .51، ص09ق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، العدد الحقو 
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ممتدة بين إبرام العقد وتسليم البناء، حيث يطبق عليه أحكام عقد المقاولة، أما بعد التسليم فيطبق عليه أحكام ال
 .عقد البيع

، زامالالتبحيث ال يكون بيع دون نشوء هذا ، يعد من العقود التي تحدد فيها الالتزامات والحقوق منذ إبرامها -
 .ة بقوة القانون وبالمقابل يلتزم المكتتب بدفع الثمنللملكي ناقلاوعقد البيع على التصاميم عقد 

ل واحد المتعاقدة، بحيث يصبح ك الأطرافيعد من العقود الملزمة للجانبين، إذا يرتب التزامات متقابلة في ذمة  -
بل المكتتب في عقد البيع على التصاميم بدفع الثمن وتسلم العقار مقا الوقت ويلتزممنهما دائن ومدين في نفس 

لمتعاقدين ا أحد أخلوفي حالة ما إذا  تزام المرقي العقاري بنقل الملكية وتسليم العقار، وفقا للمواصفات المطلوبةال
 .كلايتحمل تبعة اله بالإنجازبالتزاماته التعاقدية يفسخ العقد كما ان البائع الملزم 

ى التصاميم بمجرد انعقاد العقد، أما عقد البيع عل الالتزاماتأن عقد البيع طبقا للقواعد عقد فوريا، تنفذ  الأصل -
حدد الم الأجل خلالالمشروع  الإنجازيعد الزمن عنصرا جوهريا في تنفيذه، اذ يستلزم على المرقي العقاري إتمام 

لنوع ا، ويمكن مر اجعته بعد فترة من الزمن، لذلك يعد الزمن في هذا الانعقادفي العقد، كما أن الثمن محدد وقت 
 يتم تحديد ثمن العقار ، بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد خلالهن العقود عنصرا جوهريا من م

فيه  بمدة معية، إذ يلعب إلامقترنة بالزمن فالمنفعة ال يمكن تقديرها  إلاذلك أن هناك أشياء ال يمكن تصورها 
 الالتزامات.الزمن دورا مهما في تنفيذ 

لعقاري لما يعطيه بحيث يلتزم المرقي ا مقابلامن عقود المعاوضة، أي يأخذ فيه كل متعاقد  يعد عقد بيع العقار -
ن يكون بالبناء ونقل الملكية، ويلتزم المكتتب بدفع أقساط الثمن ويشكل الثمن عنصرا أساسيا في هذا العقد ويجب أ

 .التي يتحدد بمقتضاها الأسسللتحديد مع بيان  قابلاثمن محددا أو 

عقدا شكليا، إذ فرض المشرع ضرورة افراغه بين يدي الموثق في نموذج خاص به نص عليه بموجب يعد  -
 1يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية. 431-13 المرسوم التنفيذي رقم،

 
 
 

                                                             

، بحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك 18/12/2013مؤرخ في:  431-13رقم ، مرسوم تنفيذي  1
ات دفعها، المنشور يفيير وآجالها وكالعقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد اليع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخ

 .25/12/2013، الصادرة بتاريخ 66، العدد بالجريدة الرسمية
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 11-04وفقا لقانون  التصاميمع بناء على يخصائص الب - ب

التي لم تنجز أصلا، أو التي في  البناياتشمل يو هقابل للوجود مستقبلا، ف هولكنموجود  غيررد على عقار ي -
 1.طور الإنجاز وهو الشيء الذي سيوجد بعد إبرام العقد بشروط وإجراءات وضمانات خاصة

إذ بمقتضاه ينقل المرقي العقاري ملكية  .على العقد يعة العقار محل الإنجاز بمجرد التوقيؤدي إلى نقل ملكي  -
لكن الذي يميز نقل الملكية عن باقي البيوع أن عملية نقله تتم  البناء محل عقد البيع على التصاميم إلى المكتتب

والتي  04-11من القانون رقم:  28، وهو ما نصت عليه المادة الأشغالعلى مراحل أي تدريجيا كلما تقدمت 
فصلت و  2،بالتسديد الكلي للثمن إلاتصاميم ال تكون تؤكد أن الملكية التامة التي تعد في إطار عقد البيع على ال

المذكور، المحدد لنموذجي عقد البيع على التصاميم وعقد  431/13من المرسوم التنفيذي رقم:  03فيه المادة 
أو ملكية البنايات المشيدة  الأرضبملكية  الأمرحفظ الحق. فالمرقي العقاري ملزم بتحويل حقوق الملكية سواء تعلق 

بالتدرج حتى تكتمل بالتدرج  هذا يعني أن المشتري يصبح مالكا للبناية الأشغالا لفائدة المشتري كلما تقدمت عليه
 3.حتى تكتمل كل البناية

س از من الدرجة الأولى، في حالة افلايعلى امت ها حصولهازات خاصة، منيد المشتري أو المقتني من امتيستفي -
  .المرقي العقاري 

ا الضمان العشري والحصول على مبلغ الكفالة المدفوع هالضمانات الخاصة والعامة، من د المشتري منيستفي -
 .لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة

ري بعد ر عند تسلم المشروع العقايسلم القسط الأخيد المشتري من الدفع على أقساط تبعا لتقدم الإنجاز، ليستفي -
 .        ة لحقوق المشتري ياء الأشغال حماهانت

 

 

 

                                                             

التعامل بالأشياء المستقبلية حيث نصت " يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا  القانون المدني الجزائري من  92أجازت المادة   1
 ". مستقبلا ومحققا

 السالف الذكر. :04-11رقم  من القانون  28المادة  2
 .السالفة الذكر 431-13رقم:  من المرسوم التنفيذي 13المادة  3
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 الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميمالمطلب الثاني: 

اختلف بشأن الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم الكثير من المختصين، سواء من حيث تحديد 
 لا طابعه المدني أو التجاري، من جهة، وهل هو عقد بيع عادي، أم يندرج ضمن بيع الأشياء المستقبلية، ولماذا

 يمكن اعتباره من ضمن عقود المقاولة؟ 

فقد اعتبره فقهاء القانون في بدابة ظهوره في فرنسا من ضمن ببع الأشياء المستقبلية، بينما اعتبره آخرون 
بأنه عقد مركب من عقدين، الأول عقد مقاولة بسري ما بين ابرامه وتاريخ تسليم المشروع العقاري المنجز، والثاني 

، يسري في المرحلة التالية للتسليم، وهو ما رجحه أحد المختصين، بأنه عقد بيع اعتمد على نظام عقد بيع عادي
من خصائص  يهحتو يلما  بيععقد هو  فعقد البيع على التصاميم يبدو ظاهريا، توزيعي لقواعد البيع والمقاولة معا

التزامات، تتحد في  منه الملقاة على عاتق المرقي العقاري، وما ترتب المسؤولية، لكن للملكيةناقل  هأن منها، البيع
ث الضمانات الخاصة، كالضمان العشري وضمان حسن الإنجاز يمن ح لاسيما، المقاولين مسؤوليةمع  أحكامها

 1. العادي البيعر مألوفة في غيا ضمانات هكلوهي ، الظاهرةوب يوضمان الع
بأن المرقي العقاري بعد تاجرا  04-11، وبالرجوع لنصوص قانون تجاريةالأو  المدنية طبيعتهما بشأن ا

 إنجازهاع العقارات قبل يا بهالترقوي، ومن هفي ممارسة نشاط جلياتضح ي، همن 19و 04 المادتاننصي  لاسيما
أو  للمشتري بالنسبة  يابالنسبة للمرقي العقاري، وعملا مدن تجارياعملا  يعتبر، فالتصاميمع على يغة البيبص

 2.ة أخرى جهة والعمل التجاري من جهالعمل المدني من  بينو من الأعمال المختلطة التي تجمع ما هد، فيالمستف
 وعقد البيع بالتقسيط الإيجارالحق وعقد  وعقد حفظالمستقبلية  الأشياءتمييزه عن عقد بيع 

 نص خلالكرس المشرع الجزائري من : المستقبلية الأشياءتمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد بيع  /لاأو 
المستقبلية، بشرط أن تكون محققة، واستثنى  الأشياءجواز التعامل في  قاعدة الجزائري من القانون المدني  92المادة 

. الآدابالتعامل في تركة إنسان وهو على قيد الحياة ولو برضاه، وهذا يرجع لكون هذا التعامل مخالف لحسن 
المستقبلية باعتباره بيع  الأشياءوبما أن عقد البيع على التصاميم هو بيع معاينة على مخطط، فإنه يدخل ضمن 

. الأخرى الواقع، فهو يختلف عن بقية البيوع المستقبلية  الأرضوجودها على  وتصاميم دون بناءات على مخططات 

                                                             

 .84، صمرجع سبق ذكره فتحي ويس، فتاك علي، 1
 .43، ص مرجع سبق ذكره، علال قاشي 2



 د البع على التصاميمالمفاهيمي لعق الإطارالفصل الأول                                                      

 

 
 

10 

تتنقل ملكيتها بمجرد انعقاد عقد البيع ألن الشيء  لاعها حيث نجد أن الملكية في البيوع المستقبلية التي لم يتم صن
غير موجود بينما في عقد البيع على التصاميم تنتقل الملكية للمكتتب بالرغم من كونها غير موجودة وذلك كون 

كما أن عقد البيع على التصاميم نجده يرد على  محل التشديد موجودة وبالتالي تنتقل الملكية بعد شهره الأرض
 الأحكام يزإلى تم بالإضافةمعا،  والمنقولاتالمستقبلية على العقارات  الأشياءعقارات فقط في حين، يرد عقد بيع ال

المنظمة لعقد البيع على التصاميم بأنها تكفل حماية المكتتب من المجازفات، عكس المشتري العادي في عقد البيع 
ذلك أن المركز القانوني لمقتني العقار على  لىوظف إ والحظ، بالاحتمالالشيء المستقبلي الذي يبقى مهددا 

الصارمة التي تنظم هذا العقد، فهو ال يجازف ال في مقدار البيع وال في وجود  الأحكامالتصاميم قويا بفضل 
 1.نفسه المبيع
 خلالعرف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق من  :تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد حفظ الحقثانيا/ 

حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري  د": عقعلى أنه  04-11القانون من  27نص المادة 
. الأخيربتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه، مقابل تسبيق يدفعه هذا 

لدى هيئة ضمان  الأخيروح باسم هذا يودع مبلغ التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفت
يعتبر عقد حفظ الحق تقنية من تقنيات  ".من هذا القانون  56عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 

الترقية العقارية إلى جانب عقد البيع على التصاميم التي اعتمد عليها المشرع الجزائري لحل أزمة السك، فكالهما 
أنه باستقراء المادة  إلا، الإنجازلمرقي العقاري ويردان على عقار مقرر بناؤه أو في طور يبرمان من طرف ا

هو  الأول، يظهر الفرق الموجود بين عقد حفظ الحق وبين عقد البيع على التصاميم من حيث أن نفاالمذكورة أ
البيع على التصاميم هو  عقد غير مكتوب وغير ناقل للملكية، اذ يرتب على طرفيه التزامات شخصية، أما عقد

 2.الشكلية لإجراءاتللملكية، ويخضع  عقد ناقل
بأنه اتفاق بين المؤجر  الإيجاري يعرف البيع  بالإيجار:ثالثا/ تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع 

ة مقابل أجرة تدفع مدة معين خلالبه،  للانتفاعبمقتضاه بأن يسلم للثاني الشيء محل العقد  الأولوالمستأجر، يلتزم 

                                                             

مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  04-11النظام القانوني الترقية العقارية في الجزائري على ضوء أحكام القانون رقمحياة أو محمد،  1 
 .56، ص 2015في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 السالف الذكر. 04-11:  من القانون رقم 27المادة  - 2
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تلقائية اذ أوفى بعدد معين من  المستأجر بطريقة إلابطريقة دورية مع تعهد المؤجر بأن ينقل ملكية الشيء المؤجر 
 1.إلى المؤجر الأجرةدفعات 

لبيع، ويؤجل ايعد البيع بالتقسيط بيع يعجل فيه  :بالتقسيطرابعا/ تمييز عقد البيع على التصاميم عن عقد البيع 
ونص المشرع الجزائري على عقد البيع بالتقسيط في ، الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة وأجال معلومة

ط الثمن أن هذا العقد يتم بتقسي خلالهاالفقرة الثانية من القانون المدني الجزائري، الذي يستخلص من  363المادة 
ميع جبعد أن يوفي  إلاى أن ال تنتقل إليه الملكية من وقت البيع، عل على عدة أجال وتسليم المبيع إلى المشتري 

 .البيع الانعقاديتمكن البائع من الحصول على مقابل انتفاع المشتري بالمبيع من وقت  االثمن، كم
 

 عقد البيع على التصاميم مجال: لثالمطلب الثا
 لتطبيقن عقد البيع على التصاميم في المجال في الجانب الشخصي والموضوعي يحصر بعض المختص

 :ليفيما ي، وذلك التصاميمع بناء على يقواعد الب
  التصاميم:ع بناء على يق قواعد البيلمجال الشخصي لتطبأولا/ ا

ع على يعموما، وعقد الب العقارية الترقيةفي عقود  هن مراعاتيتعيالشخصي الذي  الاعتبار هصد بيق
و وحده هالمرقي العقاري، ف ةصف العقارية الترقيةع يحمل القائم بمشار يتمثل في وجوب أن يخاصة، و  التصاميم

، سواء كان ذلك في إطار التصاميمع على ية المبادرة في ابرام عقود البيالمشرع صلاحه خول ليدون سواه من 
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11وجب القانون الحالي رقم ،الملغى، أو بم 03-93 التشريعيالمرسوم 

قوم ية التي ية من المبادئ الأساسيالعقار  الترقيةع ي، واعتبر المشرع الجانب الشخصي للقائم بمشار العقارية الترقية
ة دون أن ية العقار يللترقع يبادر بإقامة مشار يمكن لأي   كان أن يفي الجزائر، إذ لا  العقارية الترقيةا نشاط يهعل

 2.كون حاملا لصفة مرقي عقاري، بغض النظر إن كان من القطاع العام أو الخاصي
 العقارية الترقيةنص المشرع الجزائري على وجوب اكتساب صفة المرقي العقاري قبل مباشرة أشغال حيث 

والتي ، انفا المذكور 04-11ون من قان 04خاصة، من خلال نص المادة  التصاميمع على يعامة وأشغال عقد الب
ع ين في السجل التجاري، بالمبادرة بالمشار ين والمسجلين المعتمدييالعقار  للمرقينرخص ي:" جاء نصها كما يلي

                                                             

، ص 2014بعة الأولى، دار وائل، عمان ، الطضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء، دراسة مقارنةمر سبيل جعفر حاجي، ع  1
.198. 
، 04مجلة القانون العقاري، جامعة البليدة، المجلد  قد البيع بناء على التصاميم في إطار الترقية العقارية،ع، شيغاحمد د 2

 .168، ص 2017، 01العدد
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على اعتماد حاصلا مكن يذا النشاط مالم لا همارس يدعي صفة المرقي العقاري أو كان ان ين أن العقارية، ولا يمك
 ."ذا القانون هات المحددة في يفين حسب الشروط والكييالعقار  للمرقينومسجلا في الجدول الوطني 

ذا القانون، كل هوم ها، في مفيا عقار يعد مرقيالمرقي العقاري،  04-11من قانون  03عرفت المادة ف
 لة،كهيد أو إعادة يل، أو تجدهيم أو إعادة تأيدة، أو ترميع جدريات بناء مشايبادر بعملي، ي عي أو معنو يشخص طب

 ...اهر يأو تأج بيعهاالشبكات قصد  وتأهيل تهيئةذه التدخلات، أو هات تتطلب أحد يم بنايأو تدع
ل ة في مجايوالكفاءة الشخص والمهاراتألزم المشرع لاكتساب صفة المرقي العقاري، ضرورة توافر القدرات 

قا ية، تطبيقار الع الترقيةع يالمقتني في مشار ة ضمانا لحقوق المشتري أو ية الكافلي، وكذا القدرات الماالعقارية الترقية
كون يعلى ضرورة أن  12 ث نصت المادةي، حهمن 36و 12ن: يالمادت لاسيما 04-11لنصوص مواد قانون،

 هوعة مشر ية لتغطية كافيمال وإمكانيات فنية مهاراتمتلك ي، و العقارية الترقيةالمرقي العقاري محترفا في مجال 
ام يلق، االتصاميمع على يلعقود الب هفقد منعت على المرقي العقاري صراحة بمناسبة ابرام 36أما المادة  ،العقاري 

 عجز المرقي العقاري مستقبلاية أن ين، خشيأو المشتر  نللمقتنيي يةل البناء، حمايباستعمال قروض تخصص لتمو 
 ه.ا لخطر افلاسي، وتفادهونيعن الوفاء بد

 :التصاميمع على يلمجال الموضوعي لقواعد البثانيا/ ا
، التصاميمع على يبموضوع أو محل عقد الب فقهيا يهمتعارف عل وما هوقصد بالجانب الموضوعي ي

شتري، نة لصالح الميا أو في طور البناء خلال مدة معهة مقرر بناؤ يات أو جزء من بنايتمثل عادة في انجاز البنايو 
م المشتري لتز ير بالموازاة مع تقدم الأشغال، وفي المقابل يلأخا لفائدة ايهة الأرض والبناء المقام عليل ملكيمع تحو 

 .04 -11وباقي نصوص قانون  28أو المقتني بدفع السعر مع تقدم أشغال البناء، عملا بنص المادة 
ة أو جزء يقع على بنايع ي، لأن البهو عدم وجود المحل أثناء ابرامه، التصاميمع على يعقد الب ما يميز

والملاحظ أن المحل  ،ايعقدا مستقبل هجعل منيا أصلا، الأمر الذي هتم انجاز يي طور الإنجاز أو لم ا، مازالت فهمن
صراحة  يبينر أن المشرع لم يا فقط، غها أو مجرد جزء منهة بكامليكون بنايمكن أن ي النوع من العقود،هذا في 

 1.ةيالمقصود بجزء من البنا
 
 
 

                                                             

 .44 -43ص  .، صمرجع سبق ذكره، بوجناننسيمة   1
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 المبحث الثاني: تكوين ابرام عقد البيع على التصاميم 

التصاميم وجوب اتفاق طرفين على ماهية العقد أي ان تنصرف ارادتهما ع على يالب ديشترط لانعقاد عق
 المحل(.لإبرام العقد البيع على التصاميم أولا )التراضي( وان يتفقا على العقار المعقود عليه وثمن البيع ثانيا)

من حيث  البيع على التصاميم اثناء ابرامه مثله مثل باقي العقود الاخرى للقواعد العامة في ابرام العقوديخص عقد 
 ضرورة توافر الأركان وشروط الصحة.

ب الحال التصاميم يمر بمرحلة تمهيدية قبل ابرام العقد النهائي الذي يتأخر ابرامه فع على يالب دغير ان عق
 بالعقد التمهيدي في فرنسا وبعقد حفظ الحق في الجزائر. لأسباب كثيرة وهذا ما يسمى

 

 التصاميم ىالعقار بناء علع يلبالعقد التمهيدي  المطلب الأول:
الات في اغلب الح كان الصعوبات التي تواجه المرقي في انجاز او انهاء البناء بصفة حيدة باعتباره لا يمل

قد في الوسائل والامكانيات المالية الكافية جعلت مصلحته تقتضي ان يرتبط مع المقتني بموجب اتفاق ما قبل التعا
 انتظار ابرام العقد النهائي بعد نهاية الأساسيات.

حيث يمكن العقد التمهيدي المرقي من تقييم درجة نجاخ مشروعه من خلال اختبار مدى تقبل السوق 
لمشروعه الاسكاني الذي يطهر من عدد الأشخاص الذيم يريدون ابرام عقود حجز معه كما يمكنه أيضا الحصول 

 على تمويل مادي سواء من أموال الملاك)المشترون( او من خلال مساهمات من البنوك.
ي يلتزم بانه العقد الذ 04-11من قانون  27فقد عرف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق من هلال المادة 

سبيق تبموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناءه او في طور البناء لصاحب حفظ الحق فور انهاءه مقابل 

ه يودع في حساب مفتوح باسمه لدى هيئة ضمان عمليات الترقية العقارية بينما عرف بدفعه هذا الأخير
نه العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائخ بحجز عقار على ا 1967-1-3من القانون  11المشرع الفرنسي في المادة 

 او جزء من عقار للمشتري في مقابل إيداع هذا الأخير ضمان في حساب خاص.
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من قانون  30وقد استوجب القانون الفرنسي والجزائري ان بتم العقد التمهيدي كتابة، كما نصت المادة 
 1بيع على التصاميم والتي تتمثل في الاتي:على جملة من البيانات التي يجب ان يتضمنها عقد  86-07

 وصف العمارة المبنية ومشتملاتها، او وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته. -

 عدد الغرق الرئيسية وتعداد غرف الخدمة والتوابع والنوافذ. -

 هذا المساحة السكنية، في العمارة والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها، ان اقتضى الأمر وتحديد مكان -
 الجزء، النوع البناء، السعر التقديري، وكيفيات مراجعته، شروط الدفع وكيفياته.

 اجال التسليم، عقوبات التأخير، ضمات التمويل ووسائله. -
ئق الإدارية الضرورية والتراخيص والشهادات اللازمة لإقامة على الوثا 04-11من القانون  30بينما نصت المادة 

 :يعلى المرقي الحصول عليها قبل ابرام عقد حفظ الحق والمتمثلة فيما يل مشروع البناء والتي يجب

رخصة التجزئة، شهادة التهيئة والشبكات،  تأصل ملكية الأرض ورقم السند العقاري عند الاقتضاء، مرجعيا -
 تاريخ رقم رخصة البناء.

ب ي حول البيانات التي يجالعقد التمهيدي طبقا للقانون الفرنسي مقارنة مع القانون الجزائر  فلا يختل
لقانون اادراجها في العقد باستثناء البينان المتعلق بالتاريخ الذي سوف يتم تحرير العقد النهائي الذي انفرد به 

 الفرنسي.
نون من القا 56و52اما بالنسبة للالتزامات التي يرتبها عقد حفظ الحق على عاتق المشتري فقد حددتها المادتين 

11-04. 
من نفس القانون السابق الذكر الحق للطرقين في فسخ عقد حفظ الحق، فاذا كان  32المادة  قد اجازت

من مبلغ التسبيق المدفوع في هذه  % 15الفسخ من طرف صاحب حفظ الحق يستفيد المرقي من اقتطاع نسبته 
 الحالة.

يكون  ق لالتزاماته. فلاأما إذا كان الفسخ كم طرف المرقي ويكون ذلك في حالة عدم التزام صاحب حفظ الح
للمرقي اقتطاع نسبه من التسبيق المدفوع بالرغم من ان سبب طلب المرقي الفسخ نتيجة اخلال صاحب الحق 

 بالتزاماته.

                                                             

، مجلة الحقوق والحريات، عدد تجريبي، الملتقى العقار على التصاميم عن عقد البيع العادية عقد بيع يخصوصعز الدين زوبة،   1
الوطني حول إشكالات العثار الحضري وأثرها على التنمية في الجزائر المنعقد بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، يومي 

 .56-54ص  ، ص.2013فيفري  17،18
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البيع ببانه وعد  04-11أما من حيث الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق فقد اعتبر المشرع الجزائري وفقا للقانون 
لحق )المرقي( بتسليم العقار المقرر بناءه أو في طور الإنجاز للموعد له وهو صاحب حفظ ايلتزم بموجبه الواعد 

 فور الانتهاء من بناءه.
 

 المطلب الثاني: الأركان الموضوعية لعقد البيع على التصاميم
الموضوعية في عقد البيع على التصاميم في كل من التراضي والمحل والسبب. ومن هنا  الأركانتتمثل 

 :يلي وهذا فيما ثم ننتقل الى المحل والسبب في هذا العقد سنتطرق الى التراضي في عقد البيع بناء على التصاميم
 :ول: التراضي في عقد البيع على التصاميملأ االفرع 

ن التعبير الطرفا يبادلابتوافره إذ ينعقد العقد بمجرد أن  إلايقوم العقد  لا، فالرضى هو أساس العقد وقوامه 
 من البائع أو المشتري، الإيجابعن ارادتهما المتطابقتين، أي يوجد إيجاب وقبول مطابق له ويستوي أن يصدر 

ومن نه ثم اوكذشيء المبيع على ال الاتفاقعلى جميع العناصر الجوهرية للبيع والمتمثلة في  الاتفاقوينبغي أن يتم 
 :ثم الى تحقق الرضا في عقد البيع على التصاميم ثانيا، وهذا فيما يلي لاالعقد أو  أطرافهنا سنتطرق الى 

تب غير إن أطراف عقد البيع على التصاميم هما المرقي العقاري، المكت :/ أطراف عقد البيع على التصاميم لاو أ
 :وهذا ما سنفصله فيما يليي ي بائع، بعكس المشتر لأأن إبرام مثل هذا العقد ال يتاح 

المشرع للبائع في هذا العقد تسمية خاصة تميزه عن باقي  منحلقد  م:البائع في عقد البيع على التصامي .1
شخصا طبيعيا أو  ًً  هذا الشخص قد يكون  رقية العقارية أو المرقي العقاري،التوهي المتعامل في  لاالبائعين، أ

نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري مخصصة للبيع أو  لإيواءلف بإنجاز مباني معدة للسكن أو معنويا، وهو مك
في المقررة  الأحكامإلى  معاملاتهمالترقية العقارية صفة التاجر ويخضعون في  ، ويكتسب المتعاملون فيالإيجار

اري في عقد البيع على هذا وقد خص المشرع البائع، والمعروف بالمرقي العق 03-93:المرسوم التشريعي رقم
ي شخص بإبرام مثل لأيسمح  التصاميم بأحكام متميزة عن تلك التي تحكم البائع في عقد البيع العادي، اذ نجده لا

إذا كان مرقيا عقاريا، تتوافر فيه الشروط المحددة قانونا وهذه الميزة كرسها المشرع لحماية مقتني  إلاهذه العقود، 
اشترط توافر جملة من  الأساسوعلى هذا  والانحرافاتالعقار في هذا النوع من العقود، من كل أشكال التعسف 

القواعد العامة كما هو الحال  الشروط في الشخص حتى يكتسب صفة المرقي العقاري، بعضها منظم في إطار
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المذكور، وهي الشروط المتعلقة  04-11مستمدة من القانون  الأخركتساب صفة التاجر، والبعض لابالنسبة 
  1.من قانون الترقية العقارية الأولىالفقرة  4وهذا ما أقرته المادة  والتسجيل،  بالاعتماد

 :الشروط الواجب توفرها في المرقي العقاري  .أ

 لهواستغلايتوجب على المرقي العقاري أن يكون مالكا للعقار أي له سلطة استعماله  ي:الوعاء العقار ملكية  -
والتصرف فيه، ومن صور التصرف في العقار البيع، فبائع العقار على التصاميم يجب أن يكون مالكا للوعاء 

من  30وهذا طبقا لما جاء في المادة  دالعقاري، إذ يلتزم بتقديم عقد الملكية عند جميع مراحل عملية إبرام العق
لمذكوران على االتي تنص" يجب أن يتضمن عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم  04-11رقم القانون 

لية مر الذي يحمي المقتني من أية منازعات مستقبلا". االأرضية، أصل ملكية أعلاه 28و 27التوالي في المادتين 
يها المقام عل الأرضالمقام عليها مشروع الترقية العقارية قد تنتهي بعدم أحقية المرقي العقاري في  الأرضحول 

 .البناء محل التعاقد

لمرقي العقاري لصفة اعلى إمكانية اكتساب  04-11رقم  من القانون  19نصت المادة  ر:تساب صفة التاجاك -
ع بأعمال التجارة بممارسة نشاط الترقية العقارية موضو التاجر " يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيام 

 الأولىكما نصت الفقرة  ".طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط المحددة في هذا القانون  ،18و 3المادتين 
اري للمرقيين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التج ": يرخصمن نفس القانون على ما يلي 04من المادة 

 .بادرة بالمشاريع العقاريةبالم

ي على يعد حصول المرقي العقار  ن:والتسجيل في الجدول الوطني للمرقيين العقاريي الاعتمادالحصول على  -
لقانون الفقرة الثانية من ا 04شرط مهم وأساسي لمزاولة نشاط الترقية العقارية و هذا طبقا لنص المادة  الاعتماد

 لالم يكن حاص أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط مايمكن أيا كان  ، حيث لا04-11رقم 
 في الجدول الوطني للمرقيين العقاريين حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون" لاعلى اعتماد ومسج

 يمكن التنازل عنه أو تحويله ألي شخص ويتطلب منحه للمرقي العقاري تسجيله في السجل لا الاعتمادوهذا 
زائري الوطني للمرقيين العقاريين ويعد هذا التسجيل ترخيصا لممارسة مهنة المرقي العقاري، لذا ألزم المشرع الج

 .والجبائية للحصول عليه الإدارية الإجراءاتعلى ضرورة إتباع  الأخيرهذا 

شرطا  04-11رقم نص القانون  :ماليةوجوب أن يكون المرقي العقاري من المحترفين وأن يكون له قدرات  -
من هذا القانون على أنه  12مهما جدا يتمثل في ضرورة أن يكون المرقي العقاري من المحترفين، فنصت المادة 

                                                             

 السالف الذكر. 04-11رقم:  من القانون  29المادة   1
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محترفون يمتلكون المهارات في هذا المجال والقدرات  الإيجاريجب أن يبادر بالمشاريع العقارية المعدة للبيع أو 
 .المالية الكافية

متبادلة لدى صندوق الضمان الكفالة ال بالاكتتابيلتزم المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم  الاكتتاب: -
دفعات التي قام بدفعها ضمان تسديد ال 04-11رقم من القانون  54للترقية العقارية والذي يتولى طبقا للمادة 

جب المهنية والتقنية، لذا يتو  لتزاماتللاوضمان تغطية أوسع  الأشغالفي شكل تسبيقات وضمان إتمام  المكتتبين
دا أو المنجزة والمبالغ التي دفعها المشتري إما نق الأشغالمفصال عن نسبة  جداولعلى المرقي العقاري بأن يرفق 

 .المنجزة وتتحقق من مطابقة الواقع للجدول الأشغالبواسطة شيك ثم تنتقل مصالح الصندوق لتعاين 
، على 04-11رقم المادة الثالثة في فقرتها الرابعة عشر من القانون  تنص :لعقاري االطبيعة القانونية للمرقي  .ب

 أن البائع أو المرقي العقاري قد يكون شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا، لذلك فالمرقي العقاري قد يكون 
ا أو معنويا، شخصا معنويا عاما تابعا للدولة، وقد يكون من أشخاص القانون الخاص سواء كان شخصا طبيعي

  ا.بناء على ذلك فالمرقي العقاري قد يكون شخصا عموميا وقد يكون شخصا خاص

كل شخص تكون ملكيته تابعة للدولة لكنه شخص معنوي يتخذ ويشتمل المرقي  العمومي:المرقي العقاري  -
 :العقاري على المؤسسات التالية

  OPGI دواوين الترقية والتسيير العقاري  -
  ENPI الوطنية للترقية العقاريةالمؤسسة  -
  AADL الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره -
 ENEP-IMMOمؤسسة  -
تعد  في مجال الترقية العقارية التي لم بالاستثمارجاز المشرع الجزائري للخواص أ :المرقي العقاري الخاص -

أو معنويا إما في شكل شخص واحد في حكرا على مؤسسات الدولة حيث قد يكون المرقي العقاري شخصا طبيعيا 
التوصية بسيطة أو شركة مساهمة وقد نأخذ بشكل تعاونيات عقارية  إطار شركة ذات الشخص الوحيد أو في شركة

 1.خاصة ال تهدف إلى تحقيق الربح
قة التعاقدية في عقد البيع على التصاميم، بعد المرقي لاالطرف الثاني في الع يعتبرالمقتني: المشتري/المكتتب / -

أن  إلافي التسمية  الاختلافالعقاري هو المشتري الذي وصفه القانون بالمقتني أو المكتتب، وعلى الرغم من 

                                                             

ماجستير في القانون الخاص، فرع القانون العقاري، كلية  رسالة، بيع العقار على التصاميم في الترقية العقاريةسهام مسكر،   1
 .57، ص2014 الجزائر،الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
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التي تطبق عليه مستمدة من القواعد العامة، باستثناء تلك التي تتوافق وخصوصية عقد البيع على  الأحكاممجمل 
غير أنه عرف  04-11رقم في القانون  المشرع المكتتب ال في القانون المدني ولا ولم يعرفهذا  م،ميالتصا

النصوص القانونية المنظمة للترقية العقارية، فهو من يلتزم بدفع الثمن وحتى ينعقد  خلالالمشتري ضمنيا من 
الكاملة،  الأهليةالعقد أي تتوافر فيه  لإبرامقانونا  مؤهلاصحيحا يشترط في المكتتب أن يكون  البيع على التصاميم

وأن يكون غير محجور عليه لجنون أو سفه. إذن المشتري هو الشخص المستفيد من العقار المبيع حيث يعتبر 
مالكه من تاريخ التوقيع على محضر التسليم إلى يوم التوقيع على العقد، وذلك بأثر رجعي وال يشترط في المشتري 

ى أن يتوافر فيه ما يعزز الثقة لدى مالك المشروع بقدرته على الوفاء بالتزاماته. حيث يحظى أي صفة خاصة سو 
 1.الشخصي لمالك المشروع الاعتبارأهمية  الشخصي من جهة المشتري بأهمية تكاد توازي  الاعتبار

توافره إذ ب إلاالعقد  التراضي هو أساس العقد وقوامه، فال يقوم :مالتصاميثانيا/ تحقق الرضا في عقد البيع على 
 الجزائري،ني من القانون المد 59ينعقد العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين طبقا للمادة 

 ةالأساسيففي البيع على التصاميم ينعقد العقد بتطابق إرادة كل من البائع والمشتري واتفاقهما على العناصر 
من  في عقد رسمي يحرر الإرادةالمبيع والثمن وطبيعة العقد مع وجوب إفراغ هذه  الشيء سيمالاوالجوهرية للعقد 

 .من القانون المدني الجزائري  324/1قبل الموثق طبقا للمادة 
والمشتري على  البيع العقاري الرضا بين البائع دلانعقايلزم  التصاميم:الرضا في عقد البيع على  مشتملاتثالثا / 

أو  تسليملا او زمنالمبيع الثانوية مثل كيفية تسليم أما المسائل العقد ثمن وطبيعة الأساسية وهي المبيع الالعناصر 
لمقررة التي ببيان أحكامها القواعد ا كفلتعليها الطرفان، إذ تلانعقاد البيع يتفق  موغيرها، فانه لا يلز  ثمنالسداد 

 عليها. الاتفاقعمالها عند عدم أوردها المشرع في باب البيع والتي يتعين كفلت إ 
على الشيء المبيع، من المسائل الجوهرية  الاتفاقوفق القواعد العامة لعقد البيع، يعتبر  :على المبيع الاتفاق .1

نعقاد عقد البيع، ويقع ذلك إذا اتجهت إرادة البائع والمشتري إلى الشيء لاوالذي يمثل محل عقد البيع، أمرا واجبا 
 الاتفاقبالبيع، فإذا كان المبيع عبارة عن عقار، وجب تطابق ارادة البائع والمشتري على  الاتفاقالذي يجري عليه 

ينعقد العقد والمبيع في  لامعينا، غير الذي قصده المشتري ف لاعلى هذا العقار دون غيره ، فإذا قصد البائع بيع ما
سيتحقق في نما غير موجودة وقت التعاقد، وا تهاومشتملاعقد البيع على التصاميم هو البناية أو جزء من البناية 

 .04-11 من القانون رقم 28وفقا للمادة  2المستقبل
                                                             

، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بغداد، مقارنة دراسة قانونية -عقد بيع المباني تحت الإنشاء علاء حسين علي،    1
 .66، ص 2011

 .32ص ،2008، تيزي وزو، الأمل، دار الوجيز في عقد البيعزاهية حورية سي يوسف،   2
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المبيع،  شيءعلى نوع العقد وال الاتفاقالبيع  لانعقاديكفي  لاطبقا للقواعد العامة للعقود  ن:مثعلى ال الاتفاق .2
 لى مقداره إذ يعتبر الثمن وكيفية دفعه منيجب أن يتفق كذلك المتعاقدان على الثمن للشيء المبيع وع ماوان

تزم العناصر الجوهرية التي يجب أن يتفق عليها الطرفان في عقد البيع عموما والثمن هو المبلغ النقدي الذي يل
ن عقد بيع المشتري بدفعه للبائع مقابل إنجاز البناء وتسليمه له ونقل الملكية إليه، وهو يشكل ركنا أساسيا من أركا

منها بتوافر العناصر العامة لعقد البيع و لا كونه من عقود المعاوضة، فال ينعقد العقد إ الإنشاءات تحت العقار 
عقد الثمن، فإرادة المتعاقدين يجب أن تتجه إلى تحديد الثمن بشكل واضح، وفي حال لم يتم ذلك التحديد يفقد ال

ي عنصرا وشرطًا أساسيا من شروطه ومهما كانت الطريقة التي يتفق عليها الطرفان لتقدير الثمن، يلتزم المشتر 
اء، البن لإتمامزمة لاالضرورية وال والأعماليتناسب مع أوصاف العقار المتفق عليها في العقد  بدفع الثمن الذي

ن أن في عقد البيع على التصاميم، فالمشتري يلتزم بدفع الثم الا ويجب أن تحدد أوصاف العقار في العقد بدقة
 عقد البيع لانعقادنتج انه يشترط ومن هذا نست الإنجازعلى أقساط دورية تتناسب مع تقدم عمليات تقدم أشغال 

الطرفين بالرضى والقبول على ماهية العقد  اتفاقبشكل خاص أن يتم  الإنشاءبشكل عام وبيع العقارات تحت 
 .ينعقد البيع لاوالمبيع والثمن، فإذا اختلفت هذه العناصر 

 المحل والسبب الثاني:الفرع 
 على الترتيب ستناولهماالموضوعية لعقد البيع على التصاميم، وعليه  الأركانيعتبر المحل والسبب من    

 :بداية بالمحل ثم السبب وهذا فيما يلي
، التامين الإيجارالعقد هو" العملية القانونية التي تراضا الطرفان على تحقيقها كالبيع، محل ان  :/ المحل لااو  

يولد التزامين أساسيين أحدهما على  لافالبيع مث لكال الطرفينحيث تتضمن هذه العملية القانونية التزامات متقابلة 
ومحل عقد البيع ركن من أركان  1،بدفع الثمن الالتزاموثانيهما على المشتري وهو  بنقل الملكية الالتزامالبائع وهو 

موجودا  أن يكون موجودا أو قابل للوجود بمعنى أن يكون المبيع انعقاده حيث يجب أن تتوفر فيه شروط وهي :
يمكن وجوده في المستقبل  لاأو  لا، فإذا كان المبيع غير موجود أصمستقبلاوقت انعقاد عقد البيع أو ممكن الوجود 

من القانون المدني، ويشترط في المحل أن يكون معينا  92فيقع البيع باطل بطالنا مطلقا وذلك حسب نص المادة 
إلى أنه يجب أن يكون المبيع مشروعا أي  بالإضافة ،ن المدنيمن القانو  94للتعيين حسب نص المادة  قابلاأو 

تخرج عن  لاالتي  الأشياءمن  التي يسمح التعامل بها حسب طبيعتها، كما يجب أن يكون المحل الأشياءأنه من 

                                                             

لة، الطبعة ، الجزء الأول، دار الهدى، عين مليشرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي،  1
 .209، ص2004الثانية، 
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1،دائرة التعامل فيها بنص قانوني
 وما يميز عقد البيع على التصاميم عن البيع العادي هو عدم وجود المحل وقت 

 قابلاإبرام العقد، إذ أن البيع ينصب على بناية لم تنجز بعد وهذا ما يجعل محل هذا العقد شيئا مستقبليا، أي 
 2.للوجود في المستقبل

 :علىالقانون المدني  من 1/98ولقد نصت المادة  هو الغاية التي يرجو الملتزم الحصول عليها :السببثانيا/ 
لعقد االمشرع الجزائري لم يعرف السبب في  " "كل التزام مفترض أن له سببا مشروعا مالم يقم الدليل على غير ذلك

بب المتعاقد لسبب غير مشروع أو لس التزممن القانون المدني الجزائري" إذا  97كتفى بالنص عليه في المادة وا
ى التعاقد ب في القانون المدني الجزائري هو الباعث الدافع علفالسب "باطلا.كان العقد  والآدابمخالف للنظام العام 

لقواعد العقود التي تعتبر أن السبب هو القصد المنشود من العقد وتطبيقا ل باختلافوبهذا الباعث فهو ذاتي يختلف 
 البيع العامة ومنه فإن عقد والآدابالعامة، يشترط في هذا السبب أن يكون مشروعا غير مخالف للنظام العامة 

فات المتفق على التصاميم من العقود المتبادلة والملزمة لجانبين، فالسبب بالنسبة للبائع هو إقامة بناء وفقا للمواص
د في العقد يدفع المشتري الثمن المحد انعليها في العقد وتسليم البناء، وكذا نقل الملكية إلى المشتري وفي المقابل 

 .بالتقسيطأو  اسواء نقد

 
 ركن الشكلية في عقد البيع على التصاميم  الثالث:المطلب 

 الرسمية الأول:الفرع 

وصحة  دفالانعقااعتبر المشرع الجزائري الرسمية ركن في العقود المتعلقة بالملكية العقارية،  
التصرفات القانونية الواردة على العقار بصفة عامة يشترط أن تفرغ في الشكل الرسمي، بصرف 

ذا لم يستوف الشكل المتطلب واالنظر عن كون العقار محل البيع موجودا أو غير موجود وقت البيع 
عقار فيجب وبما ان محل عقد البيع على التصاميم هو البطلان،  قانونا فان العقد يقع تحت طائلة

إفراغ هذا العقد في شكل رسمي وهذا على يد موثق وبناء على النموذج المحدد بالتنظيم وفقا للمرسوم 
سيما لاالمتعلق بنموذج عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم المذكور،  431-13التنفيذي رقم: 

                                                             

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في  ،04 -11عقد البيع على التصاميم في ظل القانون رقم يلال مرناش، بلال طوباش،   1
 .26، ص2015الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .125، ص مرجع سبق ذكرهعلال قاشي،  2
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قارية بصفة عامة ونشاط الترقية ت العلا، ذلك أن الرسمية أداة قانونية لترقية المعامالأولفي الملحق 
ف العقد على اذا تخلف أطر واواستقرارها  لإثباتهاالعقارية بصفة خاصة وضمانة و حجة قانونية 

 الإشهاربعدم إخضاع هذا التصرف إلى  الالتزامتحرير العقد بالشكل الرسمي فعلى المحافظ العقاري 
 .العقاري 

ى التصاميم نص المشرع في تحرير عقد البيع بناء عل لقد التصاميم:في عقد البيع على  الإلزاميةالبيانات أولا/ 
ود. الخاصة به، زيادة على البيانات العادية المألوفة في كل العق الإلزاميةبعض البيانات  البطلانتحت طائلة 

 انفا.المذكور  03- 93من المرسوم التشريعي رقم:  10وتتمثل هذه البيانات طبقا لما جاء في نص المادة 
مل عليها أخرى من البيانات يجب ان يشت مجموعة التصاميم:ثانيا/ الوثائق المرجعية الملحقة بعقد البيع على 

 .04-11رقم  من القانون  30نصت عليها المادة ة عقد بيع العقار بناء على التصاميم وهي البيانات المرجعي
 الفرع الثاني: التسجيل والشهر العقاري 

 القانونية التي يتوجب اتباعها من اجل ان تنتقل الإجراءاتيعتبر كل من التسجيل والشهر العقاري من   
 :ثم الشهر العقاري فيما يلي لاالملكية العقارية. وعليه سنتطرق الى التسجيل أو 

ة التسجيل بعد أن يحرر الموثق عقد البيع على التصاميم، عليه أن يقوم بتسجيله لدى متفشي :لأولا/ التسجي
وهو  شهر من تاريخ تحرير العقد. خلالوالطابع المختصة إقليميا، ويجب على الموثق أن يقوم بعملية التسجيل 

 الآجالغير أن خصوصيته تكمن في احترام  105 /75قانون التسجيل رقم: من  75/1ما نصت عليه المادة 
قانون ه التأديبية، وذلك ما أقر  القانونية الخاصة بالتسجيل في حالة عدم التسجيل تطبق على الموثق العقوبات

السكني في  للاستعمالما يميز عقد البناء على التصاميم على غرار عقود بيع العقار المخصصة  ان 1التسجيل،
القانون من  258/5وذلك ما نصت عليه المادة إطار نشاطات الترقية العقارية وهو إعفاءه من رسوم التسجيل 

المتضمن قانون المالية لسنة  21/04 العقاري وفقا للقانون  الإشهارالمذكور، كما يعفى من رسم  76/105رقم: 
إذن التسجيل هو عملية جبائية يقوم الموثق لحساب الخزينة العمومية ونيابة عن زبائنه، فيحصل رسوم   2005

ولما كان عقد البيع بناء على التصاميم من  2،المختص إقليميا نهم ليودعها بصندوق الضرائبالتسجيل والطابع م
من القانون  34/1العقود الناقلة للملكية أخضعه المشرع الجزائري إلى إجراءات التسجيل، هذا ما تضمنته المادة 

                                                             

 المذكور. 76/105رقم:  قانون التسجيلمن  58المادة  1

 .156.، ص2002دار هومه، الجزائر،  النظام القانوني للتوجيه العقاري،سماعين شامة،   2
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رسمي ويخضع للشكليات القانونية التي نصت على أن يتم إعداد عقد البيع على التصاميم في الشكل ال 04-11رقم
 والإشهار.الخاصة بالتسجيل 

بعد أن يحرر عقد البيع على التصاميم في شكل رسمي و يسجل لدى  م:ثانيا / شهر عقد البيع على التصامي
مصلحة التسجيل، يجب أن يشهر هذا العقد لدى المحافظة العقارية، وذلك حتى ينتج هذا العقد أثره العيني وهو 

به، ويترتب على ذلك أنه عند تمام عملية  الاحتجاجملكية العقار من المرقي العقاري إلى المشتري، وكذا  انتقال
التي سيشيد عليها المبنى) وهي موجودة عند العقد ( وملكية البناء من المرقي العقاري  الأرضالشهر تنتقل ملكية 

والتصرف، وهذا بمجرد التوقيع على  الانتفاعدون حق تنتقل إليه ملكية الرقبة  الأخيرإلى المشتري، غير أن هذا 
ن وا 1.والتصرف الانتفاعفتستكمل له الملكية أي تضاف له ملكية  الإنجاز، أما بعد الإنجازالعقد وشهره قبل 

المشرع الجزائري أنه قد خرج في هذا العقد عن القواعد العامة، حين أوجب شهر هذا العقد رغم عدم وجود البناية 
البناية محققة لوجود الضمانات القانونية المخولة في هذا العقد من جهة،  اعتبارلتعاقد، وما يبرر هذا هو وقت ا

مساكن بناء على التصاميم لتخفيف العبء على الدولة  اقتناءومن جهة أخرى بغرض تشجيع المشترين على 
 .والتساهميةالاجتماعية بسبب كثرة الطلبات على السكنات 

 

 عقد البيع على التصاميم وشروط خصوصية لث: المبحث الثا
ت الجزاءا بالتسليم و الالتزامتظهر خصوصية عقد البيع على التصاميم في أن عقود البيع العادية، يكون 

و تعلق ببيع أشياء قائمة بالفعل أ الأمربه، كافيا لتحقيق أغراض المشتري من العقد، سواء تعلق  للإخلالالمقررة 
ى ما يريده بالتسليم فيمكن له أن يفسخ العقد و يحصل عل التزامهبأشياء مستقبلية، فإذا لم يقم البائع بتنفيذ  الأمر

 لافتحقق أغراض المشتري يتطلب أو  مختلف فالأمرأما في عقد بيع العقار بناء على التصاميم ، من مصدر آخر
شتري يكفي أن يلتزم الم لاه من بعد ذلك بتسليمه، و إيجاد العقار محل العقد على الهيئة المتفق عليها، ثم قيام

خصوصية  و هكذا تظهر الالتزامتنفيذ هذا  خلالهابمجرد بناء العقار المراد إقامته بل يتعين عليه أن يحدد مدة يتم 
 .المترتبة عليه الالتزامات خلالعقد البيع على التصاميم من 

ـت فـي مراحـل تجل بخصوصيةلاتسـامه  04-11قـانون ب التصاميمى العقـار علـ ببعالمشرع الجزائري لعقـد  فتنظيم
ـراف العقـد تبعـا لالتزامات أط الدقيق، مع ضبطه وحيازة العقار عليه التوقيعـة يإنشـاءه بـدءا مـن إبـرام العقـد إلـى غا

 .هذا العقد تميزبعض الأحكام التي  وسـنتطرق إلىلتقـدم إنجـاز المشـروع، 

                                                             

 .43ص ،مرجع سبق ذكره، زاهية حورية سي يوسف 1
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 خصوصية عقد البيع على التصاميم الأول:المطلب 
ا لاتسـامه ( إنمـ11/04بقـانون مسـتقل )القـانون  التصاميمالعقـار علـى  بيعالمشرع الجزائري لعقـد  تنظيمن إ

ق يالدق ، مع ضبطهتهاز يـه وحليـع عيـة التوقيتجلـت فـي مراحـل إنشـاءه بـدءا مـن إبـرام العقـد إلـى غا بخصوصية
 :ييل فيماالعقد  زيت أطـراف العقـد تبعـا لتقـدم إنجـاز المشـروع، وسـنتطرق إلى بعض الأحكام التي تملالتزاما

 الفرع الأول: الخصوصية من حيث انتقال الملكية
 تحقيقــجع علــى التعامل و ة بالغــة، باعتبارهــا تشيـة ودفــع الــثمن لــه أهميمــا لا شــك أن مســألة انتقــال الملكم

ـة مـدة ليه أقسـاطا طيحصل عليمنتوجـه مقابـل ثمـن غالبـا مـا  تسويقتمكن البـائع مـن ين، فمن جهة يا الطرفيمزا
ــن أقســاط خلصــت لــه ه ميازتـه لـه، فــإذا دفــع كـــل مــا عليع فـور حينتفـع بـالمبيـع، والمشـتري ية المبياحتفاظـه بملك

 .ط لعجلـــة الاقتصــاد ودعـــم الائتمانينشــهــا تيتـــه، وفيملك
ــر ية، باعتبـار أن العقـد غيم تتجلـى بوضـوح فـي مسـألة انتقـال الملكيعلـى التصـام البيععقد  خصوصية

ع، يعه على عقد البيخ توقيــه تنتقــل فــي مرحلــة أولــى إلــى المقتنــي ابتــداء مــن تــار يــة فيموجــود وقــت التعاقــد، فالملك
ن أن ية الرقبـة فقـط، فـي حيه ملكيهـا، وإنمـا تنتقـل إليكون لـه الحـق فـي الاسـتعمال والتصـرف فيمن دون أن 

مكن للمقتني حق يم، وهنا يع على محضر التسليلتوقاة تبـدأ مـن إنجـاز البناـة و يـة وهـي المرحلـة النهائيالمرحلـة الثان
هـا الرقبـة إلـى المقتنـي ين مرحلـة تنتقـل فية تتم في مـرحلتيد أن مسألة نقل الملكيفيما و  ،1رالعقاالتمتع والتصرف في 

محضـر  تحريرشـهادة و  تسليمفتكون بعد تمام الإنجـاز و  الثانيةو التـي تشـمل الوعاء العقاري و البناء معا، أما 
 2م.ة بشكل تايم وشهره، وعلى إثرها تنتقل الملكيالتسل

 ةيث دفع ثمن البناية من حيفرع الثاني: الخصوصال
م علــى يعلـى التصــام ـع العقــاريـز عقــد بييـارا حاســما لتميـة لــم تعتبـر إلــى حـد مــا معية انتقــال الملكيإن خاصـ 

 ييفه وتكعتـــه يــد طبيستعصـــي معهــا تحديــره مـــن المعــاملات، فقــد ثبــت قصــوره لدرجــة يغ
ـــوب يـث ضـــمان العيزات سـواء مـن حيـرة تجعلـه عقـدا متفـردا بميكب أهميةالعقـد  خصوصيةأن  يرى مـن الفقـه مـن 

ما نــص المــادة يلا ســ 4/11 0ـــة، فباســـتقراء أحكـــام القــانون يـث انتقـــال الملكية أو مـــن حيــث الشـــكليأو مـــن ح

                                                             

دكتوراه، كلية الحقوق جامعة امحمد بوقرة، ، اطروحة التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري نوي عقيلة،  1
 .215، ص 2018بومرداس، ،

 

 .31، ص مرجع سبق ذكرهزاهية حورية سي يوسف،   2
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د البناء في آجال محـددة و يية للعقــد هــو التــزام المرقــي العقاري بتشيــد أن المشــرع أولــى خاصــمنــه، نج 28
خضــع للأحكــام الخاصــة ي التصاميمعقــار علــى  ببعبمواصـفات خاصـة ، فـإذا وجـد هـذا الالتـزام كنـا أمـام عقـد 

ه ية فيكون انتقال الملكيالعادي  البيعة في عقد يأمــا إذا انعدمت تلك الخاص، العقارية الترقيةالــواردة فــي قــانون 
 -بصـفة عامـة-عيتم دفعة واحدة عند التعاقد في عقـد البيضا أن الأصل في دفع الثمن أن اي  عيكأثر فوري لعقد الب

الأشـغال طبقـا لـنص المـادة سدد الثمن على دفعـات تبعـا لتقـدم يم أن يع العقار على التصامير أنه في عقد بيغ
و عقد حفظ  التصاميم ع علـىيالمحـدد لنمـوذجي عقـد الب 431-13 التنفيذيمـن المرسـوم  03المـذكورة و المـادة 

كما و ، المحددة في العقد بالطريقةو  التاريخدفع الـثمن بنسـب محـددة فـي يفترض على المقتني أن يث يالحق، ح
 التصاميم.ع علــى ية موازاة مع التقدم في الأشـغال فـي عقـد البيترتب عنه انتقال الملكيأن دفع الثمن أقساطا 

 04/11بمـــا أن القــانون  التصاميم:ع على يث الملك العقاري محل عقد البيمن ح الخصوصيةالفرع الثالث: 
العجز في السكن فإن  تغطيةمن أجل  خصيصاقـــد صــــدر  العقارية الترقيةالمحـــدد للقواعـــد التـــي تـــنظم نشــاط 

أن  وبمكنللسـكنات ذات الاســتعمال الســكني والمحــلات ذات الطــابع المهنــي،  الأولويةالمشرع قد أعطـى بموجبـه 
مـــن هـــذه الأمـــلاك تلـــك ذات اســـتعمال تجـــاري أو حرفـــي، مســـتبعدا المشـــرع  عرضيةتكــون هــذه المحــلات بصــفة 

 1:لييما يها تباعا فيل فيتم التفصيللاستعمال الصناعي و س خصيصاالموجهـــة 
ـع علــى بيــد اللقــد صــنف المشــرع أنمــاط الســكنات التــي تأخــذ صــورة عق :المحلات ذات الاستعمال السكني 

م تهين بـالنظر إلـى وضـعتنينة من المقيإلى فئة مع خصيصامدعمة موجهة  ترقوية، سكنات صنفينإلــى  التصاميم
ومؤسسـات ك لات مـن بنـو يدون مـن دعـم مـالي مـن طـرف الدولـة إضـافة إلـى تمـو يسـتفي الذينو  والاجتماعيةـة يالماد

ستقطب عادة مولة بالدعم والتي تر مشـية الحـرة غيـة، أمـا الصـنف الثـاني فتنـدرج تحـت إطـار السـكنات الترقو يمال
 .المقتنين من ذوي الدخل المرتفع

 الاقتصادية، تـزامن ظهــوره مـع الأزمــة 1986ـدة فـي سـنة يغة جدية كصــيسـتحدث بداا :(LP) ي السكن الترقو  
  03/93مــرة أخـــرى بموجــب المرســـوم رقـــم  الصيغةالناتجــة عـــن انخفـــاض عائـــدات البتـــرول، و إعـــادة تبنـــي هـــذه 

، وذلـك العقارية الترقيةالمحـــدد للقواعـــد التـــي تـــنظم نشــاط  11/04ثـــم القــانون  01/03/1993الصـــادر فــي،
نات موجهـة ر أن هذا النوع من السكيالأســر، غ حاجيات تلبية، وبهـدف الوطنية العقارية الحضيرة تطويربهــدف 

                                                             

، أطروحة دكتوراه في القانون خاص، تخصص قانون ضمانات عقد بيع عقار على التصاميم في التشريع الجزائري حنان شتوان،  1 
 . 34-30، ص ص 2020تغانم، امعة عبد الحميد بن باديس، مسجعقاري، 



 د البع على التصاميمالمفاهيمي لعق الإطارالفصل الأول                                                      

 

 
 

25 

لكل راغب في الشراء،  السكنيةالوحدة  اختيار حربةمـنح  ميزاتهلـذي الـدخل المرتفـع نظـرا لارتفـاع تكلفتهـا، مـن 
 .هيوكذا محل الإنجاز المرغوب ف

ة، فلـم ية العقار يع نشـاط الترقيــه الدولـة هـو توسـيمـن واقـع الاهتمـام الـذي تول : المحلات ذات الاستعمال المهني 
ات إقامـة المبـاني الموجهـة للاسـتعمال المهنـي ية، وإنما أضـحت عمليقتصــر على إقامة سكنات ترقو يعـد الأمـر ي

، وهـو مــا تأكــد التصاميمع علـى يعقـد الب صيغةة، والتي أصبحت هي الأخـرى تكتسـي يمـن متطلباتها الأساس
مكـن أن تكـون محـلات ي العقارية الترقية مشاريعبنصــها علــى أن  04/11مــن القـانون  14بموجــب نــص المــادة 

 35مكـن أن تكـون محـلات ذات اسـتعمال حرفـي أو تجـاري، والمـادة يا يذات اسـتعمال سـكني أو مهنـي ، وعرضـ
ـة ذات اسـتعمال ين بناـة أو جـزء مـيبنا ملكيةل يمـن القـانون نفسـه التـي أشـارت إلـى أن كـل عقـد موضـوع تحو 

جـب أن تكتسـي ي،  البنايةأمـوال قبـل إتمـام إنجـاز  إيداعأو  تسبيقاتسـكني أو مهنـي، وتشـمل التـزام المكتتـب بـدفع 
خ التوجـه السـائد فـي مجـال يد حرص المشرع على ترسيفي، ما التصاميمع على يتحـت طائلـة الـبطلان شـكل عقد الب

 .ة الكتابةيمتمثل في اعتماد شكلالمعـاملات و ال
مكـن أن تكـون المحـلات المنجـزة مـن طـرف المرقـي العقـاري يكمـا  :المحلات ذات الطابع التجاري والحرفي 

شـــــك أن ، ولا 11/04مـــــن القــــانون  الثانيةفــــي فقرتهـــــا  14موجهـة للاسـتعمال التجـاري أو الحرفــــي طبقـــــا للمــــادة 
بعضـــها لأصـــحاب الحــرف و  وتخصيصمناصـــب شـــغل للشــباب البطـــال،  توفيرة مــن إقامتهــا هــو يالغا

ع هـــذه المحـــلات بأسـعار معقولـة، و يـتم وضــع حــد لارتفـــاع أســعار الكــراء ببي، وهــذا حتـــى الصغيرةالمؤسســات 
 .ات الكـراء و بأسعار مرتفعةيلاء علـى عمليحتكـار الـبعض للعقـار، و الاسـتبالتـالي الحـد مـن ا

 

 شروط صحة عقد البيع على التصاميم  :المطلب الثاني 
البيع على التصاميم بين المرقي العقاري والمستهلك  انعقادنص المشرع الجزائري على شروط لصحة 

من العقود الملزم للجانبين لذا نتحدث عن شروط صحة العقد وفقا للقواعد العامة بموجب الفرع الأول  باعتباره
 .ونتناول الشروط الخاصة التي يمتاز بها في القوانين الترقية العقارية ضمن الفرع الثاني منه

 شروط صحة العقد العامة :الفرع الأول
وصحيحة هلك بالشكل المطلوب قانونا، وتكون إرادتهما سليمة يتم رضا كل من المرقي العقاري والمستكي ل 

 .وعوارض الأهليةالقانونية لابد أن تخلو من عيوب الإرادة  ومنتجة لأثارها
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 عيوب الإرادة أولا/

تصدر عن بينة واختيار لذلك فهي لا تحول دون وجود  ولكنها لمالارادة المعيبة هي إرادة موجودة،  
ي: ، وعيوب الارادة وفقا للتشريع الجزائري هالتصرفنما يكون لمن عيبت إرادته أن يبطل إبطال هذا االتصرف، و 

 .المدنيمن القانون  91غاية  81 ضمن المواد والاستغلال ونص عليهاالغلط والتدليس والإكراه 
يجوز " : بقولها 81يعد الغلط من عيوب الإرادة التي ابرزها المشرع الجزائري ضمن نص المادة  : الغلط 1-

للمتعاقدين الذي وقع في غلط جوهري وقت ابرام العقد أن يطلب ابطاله" و مدلول هذا النص ان المشرع الجزائري 
: "عدم توافق الارادات الحقيقية أي الارادة بأنه أـشار فقط للغلط دون ان يقوم بتعريفه تاركا ذلك للفقه الذي عرفه 

، وأيضا هو: " اعتقاد يخالف الحقيقة، يتولد في ذهن الشخص  "1الظاهرةالإرادة ها أي الباطنة مع الارادة المعبر عن
، وبالرجوع الى تقسيم أصحاب النظرية التقليدية نجد للغلط 2 "فيحمله على التعاقد وما كان ليتعاقد لو علم بالحقيقة

على التصاميم بغلط في ارادة أـحد  ثلاثة أنواع أهمها الغلط الذي يشوب رضا المتعاقدين، فمتى اتسم عقد البيع
طرفيه جاز للطرف الأخر أن يطلب ببطلانه بشرط أن يكون جوهريا وأن يصل الغلط بالمتعاقد الأخر ليتم ابطال 
العقد ويتجلى ذلك في حالتين : الأولى في مادة الشيء والثانية في الشخص المتعاقد إذا كانت شخصيته محل 

وقع بالغلط في الصفة الجوهرية للشيء محل التعاقد، اذا كانت هذه الصفة هي التي ويكون المتعاقد قد  3،اعتبار
دفعته للتعاقد، أما الغلط في الشخص المتعاقد فقد يكون في صفة من صفاته الجوهرية إذا كان هو الدافع الى 

 .التعاقد
هاما خاصة أن المرقي وبما أننا نتحدث عن عقد البيع على التصاميم فالاعتبار الشخصي فيه يلعب دورا 

العقاري ينجز مشروعه على أساس القدرة المالية للمستهلك فإذا وقع غلط في شخصية هذا الأخير بأنه موسرا ثم 
وأيضا إذا وقع المستهلك في غلط حول موصف البناية محل العقد، لذلك ، تبين له أنه معسرا جاز له ابطال العقد

العقد وفقا لما جاء في جاء في نص  بإبطالضحية الغلط فلهما أن يطالب  كأو المستهلإذا وقع المرقي العقاري 

                                                             

 .23، ص1120منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان سنة تكميل العقد، "دراسة مقارنة"  خالد عبد حسين الحديثي، 1
 ، ص.2002، دار هومه، الجزائر،، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلاميسعيد جعفورمحمد  2

 .15-14ص
، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1ج في القانون المدني الجزائري، للالتزامالنظرية العامة العربي بلحاج،  3
 .101، ص2008،
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من القانون  101من القانون المدني الجزائري و لهما الحق في التمسك بهذا الإبطال طبقا لنص المادة  81المادة 
 .المدني الجزائري 

ا رضي الى التعاقد، بحيث لولاها لم" هو تضليل المتعاقد باستعمال وسائل مختلفة احتيالية تدفعه  : التدليس 2-
يضا وأ "بالتعاقد، أو هو استعمال طرق احتيالية بقصد إيهام المتعاقد بأمر يخاف الواقع وجره بذلك الى التعاقد

، و للتدليس عنصران أساسيان موضوعي هو الطرق  "التدليس هو:" ايقاع المتعاقد في غلط يدفعه الى التعاقد
عاقد، ى التعاقد، و العنصر النفسي هو أن تكون الطرق الاحتيالية هي التي دفعت الى التالاحتيالية التي وقعت ال

ام نص إذا التدليس هو استعمال طرق احتيالية من شأنها خداع المدلس عليه بدفعه الى التعاقد، و بالرجوع الى أحك
 :من توافر شروط أساسية وهي من القانون المدني الجزائري نجد لإبطال العقد بسبب التدليس لابد 86المادة 

 أن يبلغ من الجسامة حدا بحيث لولاها لما أبرم الطرف الموجه إليه التدليس العقد. 
  ادرا الاخر وإذا كان صيجب أن يكون التدليس داخلا في نطاق العقد، وهذا يستلزم أن يكون صادرا من المتعاقد

 .مفروض حتما أن يعلم بهمن الغير، فيجب أن يكون المتعاقد يعلم به أو كان من ال
تلك بويعتبر السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة تدليسا إذا ثبت المدلس عليه أنه ما كان ليبرم العقد لو علم 

لوسائل اوالتغرير والتضليل وعلى ذلك لابد أن بتضمن الأدوات و  الاحتيالالواقعة أو الملابسة، فأساس التدليس هو 
لى عو يعتبر عيب التدليس من أهم عيوب الإرادة التي تتواجد بكثرة في عقد البيع التي تؤدي الى هذه النتيجة، 

شاريع التصاميم، ذلك أن هذه العقود عادة ما تسبقها اعلانات في وسائل الاعلام المختلفة التي تتضمن الترويج لم
مات لمشاريع أو مستوى الخدالبناء، وقد تتضمن هذه الإعلانات معلومات غير حقيقية، كالمكان الذي ستقام عليه ا

 (83، صعلاء حسين علي .)التي تقدم فيه، فتدفع الاشخاص الى التعاقد مع أصحاب هذه المشاريع
يشوب الإكراه الارادة في حريتها و اختيارها، فهو يحدث رهبة أو خوفا في نفس الشخص يدفعه الى   :الإكراه 3-

لرضا ولا يعدمه، وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في نص المادة القبول للتعاقد ، والأصل في الإكراه أنه يفسد ا
من القانون المدني الجزائري، التي ابرزت أنه الخطر الجسيم المحدق بالنفس والمال واستغلال صاحب الحق  88

 حقه كوسيلة للإكراه، ويجسد في استعمال العنصرين المادي و المعنوي، كما يختلف باختلاف أحوال الأشخاص
لذا فالإكراه الذي يعيب رضا المرقي العقاري و المستهلك في عقد البيع على  1 "وسنهم وضعفهم وتأثرهم حق

 .التصاميم يتم متى توفرت وسائل وعناصر الإكراه المنصوص عليها قانونا

                                                             

 من القانون الفرنسي. 1112التي تقابلها المادة  القانون المدني الجزائري من  88مادة ال 1



 د البع على التصاميمالمفاهيمي لعق الإطارالفصل الأول                                                      

 

 
 

28 

من خصائص عقد البيع على التصاميم أنه عقد نموذجي محرر مسبقا من قبل  بأنيمكن القول  كما
لاكية المرقي العقاري، فصفة الاحترافية التي منحها له المشرع تجعله الطرف القوي في العلاقة التعاقدية الاسته

بوضع  انفرادهوأيضا بالمشروع،  والأساسي للقياميتعلق بعدم مناقشة بنود العقد بسبب أنه محتكر السلعة  وأيضا ما
ة والاقتصاديشروط العقد، كلها أساليب تجعل المستهلك مكره إما يبرم العقد أو يتركه، ونظرا للضرورة الملحة 

 د.على السكن فهو مكره على إبرام العق للحصول
عدم التعادل " : همن العيوب التي تشوب ارادة أحد طرفي العقد وعرفه الفقهاء بأنالاستغلال يعد  ل:الاستغلا   -4

لى احيث تفسد إرادته ويندفع ، بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه ولابد أن يستغل فيه العاقد ضعفا في المغبون 
ر غي من القانون المدني 90ما أتى به المشرع الجزائري في نص المادة هو و  التعاقد تحت تأثير هذا الاستغلال،

عي الذي يتمثل في عدم تعادل التزامات طرفي العقد، الو عنصر أنه أكد على قيام الاستغلال بالعنصر الموضو 
 النفسي و هو حالة الضعف التي توجد فيها أحد الطرفين فيستغلها الطرف الأخر و لابد أن تكون بين العنصرين

 للاستغلال.علاقة سببية فالاختلال إنما هو نتيجة 
كبيرا بين  اختلالادي فيه يتحقق بوجود عقد البيع على التصاميم عقد معاوضة فالعنصر الم وبما أن

 وبين ما حصل عليه من فائدة بمقتضى العقد أو ترتب عليه أن يعطي دون أن يأخذ أي نمتعاقديالالتزامات أحد 
أما بالنسبة للعنصر النفسي ينحصر في أن أحد المتعاقدين يستغل في  ،مقابل، فتقدير الاختلال وقت التعاقد
 .المتعاقد الأخر طيش أو هوى جامح

  ثانيا: عوارض الأهلية
طرفا عقد وبما أن الحقوق التي له،  وصلاحيته لاستعمالههي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه 

الذي يصنف ضمن دائرة العقود الدائرة بين النفع  العقد لإبرامنية البيع على التصاميم لابد أن يتمتعا بالأهلية القانو 
والضرر لكل من المرقي العقاري و المكتتب و لقد ميز الفقه بين نوعين من الأهلية، أهلية الوجوب و أهلية الأداء 

لى التعبير و الذي يهمنا هي أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص لاستعمال الحقوق التي يتمتع بها، أو القدرة ع
نص المشرع فقد  1،عن الإرادة تعبيرا صحيحا منتجا لأثاره القانونية في ذمة الشخص الصادر عنه هذا التعبير

سنة يكون متمتعا بأهلية الأداء  19 من القانون المدني على أهلية الشخص ببلوغه سن  40الجزائري في المادة 
 . عليها قانوناالتي يجب أن لا تتعرض لعارض عن عوارضها المنصوص 

                                                             

، 2008، دار الأمل، الجزائر، ،البيع دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهيةالوجيز في عقد زاهية حورية سي يوسف،  1
 .53ص
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من  40 فإن طرفا العقد لا بد أن يتمتعا بالأهلية القانونية ضمن ما ورد في المادة العامة،فطبقا للقواعد 
ري أن المشرع الجزائري المرقي العقا 3إلا أن عقد البيع على التصاميم لما له من خصوصية ألزم  المدني،القانون 

نه فالتشريع أخضعه للقواعد العامة التي تمك وبخصوص المشتري  قارية،العسنة ليمارس مهنة الترقية  25يبلغ سن 
سنة كاملة ما لم تتعرض أهليته لعارض من العوارض المنصوص عليها  19من إبرام هذا النوع من العقود بمجرد 

 .قانونا أو الحجر
، الي على أهليتهوالمقصود بعوارض الأهلية هي الأمور بتعرض لها الشخص فتؤثر على التمييز عنده وبالت

لوغه تطرأ بعد بو قد تقوم لدى الشخص قبل بلوغه سن الرشد فتؤدي الى الحكم باستمرار الولاية أو الوصاية عليه، و 
وبين  الأهلية بين ما يعدمها فيكون مآل العقد البطلان المطلق وتنقسم عوارضالرشد فتعدم أهليته أو تنقص منها، 

 :ينالسن فهو مرتبط بكلا النوع والسفه والغفلة أمافيكون العقد قابل للإبطال وهي الجنون والعته ، ينقصها ما
 العوارض المعدمة للأهلية /أ
ل ويتمثهذا النوع من العوارض متى طرأ على ارادة أحد الطرفين يعدم التصرف القانوني المبرم من قبلهم   

  .السن والجنون والعته في
من القانون المدني الجزائري على ما يلي:" لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه  1/ 42المادة  نصت ن:عامل الس1-

أو عته أو جنون" مؤدى هذه المادة أن المشرع الجزائري نص صراحة  المدنية متى كان فاقد للتمييز لصغر السن،
جنون أو معتوه و ما فعله أنه على عدم المباشرة الفعلية للحقوق المدنية متى كان الشخص فاقد لسن التمييز أو م

عشر سنة بين  13المبرم في ظل سن التمييز المحدد ب  فالعقد حذى حذو الفقه في تدرجه للأهلية عبر السن ،
متعاقديه يعد باطل بموجبها، لذا في حال ابرام عقد البيع على التصاميم الذي يبرمه المرقي العقاري والمشتري 

سنة لممارسة مهنة المرقي العقاري  25و لكن بتحديد المشرع الجزائري سن  1طلا،باعتبارهما بلغا سن التمييز با
 .عشر سنة13فإنه لم يبين سن التمييز له لذا فطبقا للقواعد العامة هو بلوغه سن 

الجنون اضطراب في العقل يجعل الشخص فاقدا التمييز أما العته خلل يصيب العقل ويعرف : الجنون والعته -2
هلا لمباشرة التصرفات القانونية أ  الهادئ، فقد يبلغ الشخص سن الرشد المنصوص عليه قانونا لكنه لا يكون بالجنون 

لما تعتريه أهليته من عوارض كالجنون أو العته، فالتصرفات التي يقوم بها باطلة بطلان مطلق لأن الإدراك معدوم 

                                                             

من القانون المدني  42التي نصت:" من لم يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا لنص المادة  قانون الاسرة الجزائري من  82المادة  1
 " تعتبر جميع تصرفاته باطلة
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أو كلاهما الجنون أو العته،  أحدهماحال اعترى  وطبعا ينطبق هذا على أطراف عقد البيع على التصاميم في لدي
  ق.م.ج. من 90فالعقد المبرم بينهما يؤول لا محالة الى البطلان المطلق المنصوص عليه في المادة 

 العوارض المنقصة للأهلية  -ب
 هي العوارض التي إذا اعتلت أهلية أحد المتعاقدين أو كلاهما انتقصت من أهليته وتتمثل في عامل السن، 

 والغفلةالسفه 
من القانون المدني على سن التمييز فكل شخص  42نص المشرع الجزائري في نص المادة  السن: عامل -1

عشر سنة،  13بلغ سن التمييز لم يبلغ سن الرشد اعتبر صبي مميز وبما أن التشريع ضبط سن التمييز ب 
يطلق عليه اسم القاصر فتصرفاته تشمل النافعة نفعا  وإنمافالشخص او الصبي المميز لا يتمتع بالأهلية الكاملة 

النسبة لعقد البيع على التصاميم بلوغ سن ر، اما بمحضا والضارة ضررا محضا وتلك الدائرة بين النفع و الضر 
عشر  13سنة خروجا عن القاعدة العامة لذا فسن التمييز بالنسبة له يبدأ من  25الرشد لدى المرقي العقاري هو 

الترقية العقارية في هذا السن لا يجيزها المشرع الجزائري بقوة  امتهانسنة و التصرفات أو  25غاية  سنة الى
بالمهارات لممارسة  القانون لذا تصرفاته تبقى في دائرة النفع و الضرر، ضف الى هذا الزمه ضرورة تمتع الشخص

الإقدام على مثل هذه  بنوعية وخطورة هذه النوعية من المشاريع التي تتطلب إدراك وكفاءة عالية واحساس 
 . التعاقدات إن لم يكن الشخص يعي فعلا المسؤولية الملقاة عليه كبيرة

بلغ سن الرشد فلا تعدم اهليته وانما تعتبر هذا النوع من العوارض يصيب الشخص الذي  :السفه و الغفلة -2
العقد فالبطلان هنا نسبي ويعرف السفيه" بالشخص الذي  بإبطالناقصة و مدلول النقص هو إمكانية المطالبة 

، أما صاحب الغفلة "هو الذي لا "أو الشر يبذر المال على غير العقل والشرع، سواء أكان ذلك في وجوه الخير
إذا أصاب أحد المتعاقدين في عقد البيع على  " يهتدي الى ما هو في صالحه حين يتصرف فيغبن في معاملاته

ارض من عوارض نقص الأهلية كسفه أو العته فإن العقد يؤول لا محالة الى البطلان النسبي، أو التصاميم ع
يتوقف على إجازة الولي أو الوصي أو من طرف القاضي متى كانت التصرفات التي قامت بها دائرة بين النفع و 

 .الضرر
 الفرع الثاني شروط صحة العقد الخاصة 
بالطريقة السليمة  يهعلى التصاميم بشروط ألزم وجوبها ليبرم بين متعاقدخص المشرع الجزائري عقد البيع 

 .لذا يمكن تقسيمها الى الرخص والشهادات ومرجعيات عقد البيع على التصاميم
يقصد بها الوثائق التي يجب على الموثق طلبها قبل تحرير عقد البيع  :مرجعيات عقد البيع على التصاميم /أولا 

 :بينهاعلى التصاميم ومن 
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ملكية  أصلاشترط المشرع الجزائري على المرقي ضرورة وجود  ي:أصل ملكية الأرض ورقم السند العقار  -1
 قاري العقار التي يشيد عليها المشروع، فعدم وجود أصل الملكية العقارية هي بطلان العقد اساسا، أما السند الع

 على عقود ملكية للأراضي التي تقام عليها بموجبعبارة عن وثيقة تطلب من المرقين العقاريين الذين يحوزون 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  27/07/2007ي خ فالمؤر  02 - 07تحقيق عقاري طبقا للقانون رقم 

 .الملكية عن طريق تحقيق عقاري  وتسليم سنداتالعقارية 
 431 - 13ي المرسوم التنفيذي رقم نص المشرع الجزائري ف: بوصف البناية أو جزء من البناية ومشتملاتها -2

الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق، وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك 
مبلغ عقوبة التأخير وأجالها وكيفيات دفعها على ضرورة وصف البناية أو جزء منها قبل و موضوع عقد البيع، 

من قبل المرقي العقاري، وذلك عن طريق التصميم الهندسي المقدم من طرفه  انعقاد عقد البيع على التصاميم
 1ا.رفاق الجدول الوصفي لها، وكذا بيان المواد المستعملة في البناء وجودتهواللبناية الجماعية والفردية 

 .اءالاقتضتتعلق الرخص في عقد البيع على التصاميم برخصة البناء ورخصة التجزئة عند  الرخص: :ثانيا
المتعلق بالتهيئة  29 – 90من القانون رقم  52نص عليها المشرع الجزائري بموجب المادة  :رخصة البناء -1

جراءات انص على شروط و وانما لأهميتها في عقد البيع على التصاميم والمشرع الجزائري لم يعرفها  2والتعمير
على أشغال البناء عموما ومنع الإنشاءات الفوضوية  الحصول عليها، ولأنها الوسيلة الفعالة لبسط الرقابة القانونية

المحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها لذا أردنا  15-19رقم  من المرسوم 41أكد عليها في المادة 
 .جراءات الحصول عليهااالتطرق الى تعريفها وشروطها و 

ة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي قرار إداري تصدره جهات إدارية مختصة ومحدد " :تعريف رخصة البناء
وإجراء ، وأيضا هي:" رخصة مسبقة "ونطاق اختصاصهالبلدي، الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل في حدود 

رط فيها فكل هذه العمليات يشت البناية،ينبغي المرور به قبل الشروع في عملية البناء أو التغيير أو تحويل  جوهري 
 ."بناءالحصول على رخصة ال

أكد المشرع الجزائري للحصول على رخصة البناء ضرورة توفر شروط لطالبها  :شروط الحصول على رخصة البناء
والبناية المراد تشييدها، و بما أنه ربط منح رخصة البناء بوجود أصلية ملكية العقار فهي إذا تمنح فقط لمالك 

له القانون المطالبة برخصة البناء و هذا وفقا لنص  العقار فالشخص الذي لا يملك سند ملكية الأرض لا يجيز
                                                             

 .72ص، مرجع سبق دكرهسهام مسكر،   1
 52عدد  ،، الجريدة الرسميةالمتعلق بالتهيئة والتعمير 1990ديسمبر  01مؤرخ في  29 90 -رقم  القانون  من 52مادة لا 2

 .2004سنة  51عدد اوت، ال14المؤرخ في  05 - 04رقم  والمتمم بالقانون المعدل 
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الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة و رخصة التجزئة وشهادة التقسيم  176 - 91من المسوم التنفيذي  33المادة 
 1.تسليم ذلكو ورخصة البناء و شهادة المطابقة ورخصة الهدم 

بد  البناء الى الجهة المختصة في إصداره ولا م طلب تقديم منح رخصةيت: جراءات الحصول على رخصة البناءإ 
كنسخة  أن يشمل الطلب الوثائق التي تثبت صفة طالب الرخصة وكذا الوثائق الخاصة والمتعلقة بالعقار المراد بناؤه

لزم وأيضا أ 176 - 91من المرسوم التنفيذي  35و  34من أصل الملكية وهذا وفقا لما ورد في نص المادة 
زاء البناء دراج وثيقتين تتعلق إحداهما بالدراسات المتعلقة بالهندسة المدنية والأخرى تبين دراسة أجالمشرع ضرورة إ

الذي  03 06-من المرسوم التنفيذي رقم  04الثانوي للمشاريع غير موجهة للسكن الفردي وهذا وفقا لنص المادة 
 .لبمع الط 176 - 91عدل و تمم المرسوم التنفيذي 

وبالتالي في عقد البيع على التصاميم يلتزم المرقي العقاري الذي يريد بدأ المشروع بالإجراءات المنصوص 
عليها قانونا للحصول على رخصة البناء، فبعد إثبات سند ملكية العقار المراد تشييد المشروع العقاري عليه، يقوم 

فيته على أن يرفق الطلب بجميع الوثائق المنصوص بتقديم الطلب الى الجهة المختصة في إصداره وحسب كمية وكي
بما أن المشرع و الأجل المحدد قانونا للفصل في الطلب سواء بمنح الرخصة أو رفضها،  انتظارعليها قانونا ثم 

الجزائري ألزم المرقي العقاري على ضرورة الحصول على رخصة البناء قبل إبرام عقد البيع على التصاميم بموجب 
 04.2 – 11من القانون  30نص المادة 

إضافة الى رخصة البناء اشترط المشرع الجزائري عند الاقتضاء على المرقي العقاري رخصة  :رخصة التجزئة -2
التجزئة قبل عقد البيع على التصاميم، فهي "رخصة رسمية بتجزئة قطعة أرض أو أكثر غير مبنية الى حصص 

" تشترط لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدة قطع في ملكية واحدة  و بالمفهوم العام  "3بغرض إقامة بناءات عليها
أو عدة ملكيات مهما كان موقعها، إذا كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناجمة عن هذا التقسيم من شأنها أن 

ومؤدى هذين التعريفين أن رخصة التجزئة عبارة عن قرار إداري صادر عن سلطة  " تستعمل في تشييد بناية
المحدد  2008يوليو  20المؤرخ في  08-15من القانون  08فقرة  02جاء تعريفها في نص المادة مختصة، ف

                                                             

الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة  28/05/1991المؤرخ في  176 - 91رقم  المرسوم التنفيذي  1
، العدد 1991التقسيم ورخصة البناء وشهادة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك )المنشور في جريدة الرسمية لسنة 

 .962، ص01/06/1991المؤرخ ، 26

 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، السالف الذكر. 04 11- لقانون امن  30لمادة ا  2
، رسالة ماجستير في الحقوق، قانون عقاري، تخصص قانون عام، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري لعويجي، عبد لله   3

 . 124ص  ،2012 ،جامعة الحاج لخضر، باتنة
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لقواعد مطابقة البنايات وتمام إنجازها كما يلي: "القسمة من أجل البيع أو الإيجار أو تقسيم ملكية عقارية الى 
 57مير " وأيضا نصت المادة قطعتين أو عدة قطع مخصصة للبناء من أجل استعمال مطابق لأحكام مخطط التع

المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنه :" تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو  29 90-من القانون 
 . عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كانت موقعها

رخصة تجزئة العقار الذي  مما سبق نجد أن التشريع الجزائري الزم المرقي العقاري على ضرورة إدراج
سيشيد عليه مشروعه ضمن عقد البيع على التصاميم قبل أن يوقع المشتري العقد، لذا فرخصة التجزئة يتم الحصول 
عليها عن طريق تقديم الطلب الى الجهات المختصة، ويجب أن يتضمن الطلب جميع البيانات المتعلقة بصاحبها 

من نفس المرسوم  09الوثائق التقنية في المادة و ، 91-176سوم التنفيذي من المر  08المنصوص عليها في المادة 
 .على أن تتم دراسة الطلب من قبل الجهات المختصة في أجل ثمانية أيام من إيداعه

الى الرخص التي نص المشرع الجزائري على المرقي العقاري ضرورة الحصول عليها  بالإضافة :لشهاداتا -3
 :يلي كما عملية ابرام عقد البيع على التصاميم بأمان فأوردهافإنه الزمه بشهادات لتتم 

عرفها الفقه بأنها:" وثيقة إدارية تسلمها البلدية ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي،  :ــ شهادة التعمير
كال التي تفاقات من جميع الأشر للشخص سواء كان طبيعيا أو معنويا بطلب منه، تعين حقوق الفرد في البناء والا

 لأحكامباستقرائنا و ، "تخضع لها الأرض المعينة، ويكون على الفرد على بينة من أمره اذا اراد التصرف في العقار
نجد أنها شهادة تمنح من  15/19من المرسوم التنفيذي رقم  2والمادة  90/29من القانون رقم  51نص المادتين 

بغية معرفته لحقوقه في البناء والارتفاقات من جميع الأشكال الجهات المختصة بناء على طلب المعني بالأمر 
وأما اجراءات الحصول عليها فيتم تقديم الطلب الى الجهة المختصة ، التي تخضع لها القطعة الأرضية المعينة

 .لاو بد أن يشمل الطلب الوثائق الخاصة بطالب الشهادة بإصدارها
من القانون  07هذه الشهادة في التشريع الجزائري بموجب المادة تم النص على  :الشهادة التهيئة والشبكات -

وذلك بقولها:" يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة ، المتعلق بالتهيئة والتعمير 90-29
للشرب، كما يجب أن تتوفر على جهاز لصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح "، كما تم النص 

على أنها :  2008يوليو  20المؤرخ في  15-08من القانون رقم  11و  10الفقرة  2ها أـيضا ضمن المادة علي
شبكات "طرق السيارات وطرق الراجلين وملحقاتها وشبكات التزويد بالماء الشروب وشبكة إخماد النار وقنوات 

فهي أشغال معالجة  ":ايات" ، أما التهيئةالتي تزود البن والاتصالاتالتطهير وقنوات وتجهيزات الكهرباء والغاز 
المساحات الخضراء وتشييد  وإنجاز حضري  تدعيم المنحدرات وغرس الأشجار ووضع أثاثو سطح الأراضي 

 الأرضية.وثائق المتعلقة بالقطعة  "السياج
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 والمقاولة مميزات البيع على التصاميم عن البيع العاديالمطلب الثالث: 
التصاميم بالبيع العادي نلاحظ أن هناك أوجه يشترك فيها مع عقد البيع العادي وهي بمقارنة البيع على 

الأوجه الخاضعة للقواعد العامة وأوجه أخرى يختلف فيها معه لأن له مجموعة من الخصائص تخرجه عن القواعد 
 1.العامة لعقد البيع

 مميزات البيع على التصاميم عن البيع العادي الفرع الأول:
 الأول: أوجه التشابه البند 

 لهما تناو من العقود المسماة المشرع الجزائري عني ببيان الأحكام الخاصة بعقد البيع التصاميم وهو ان 
د القواعد الذي يحد 04 -11لنشاط العقاري الملغى بموجب القانون االمتضمن  03 -93في المرسوم التشريعي 

ا للقواعد الملزمة للجانبين حيث أن هذا العقد كعقد البيع العادي وفقمن العقود  هأن، و التي تنظم الترقية العقارية
المشرع  ة حيث اوجبمن العقود الرسمي هأنكما  ،العامة فإنه يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من البائع والمشتري 

 .ن يفرغ البيع على التصاميم في محرر مكتوب يشترطا
  ختلاف: أوجه الاالثانيالبند 

من  28أي أن المحل غير موجود زمن التعاقد، حيث نصت المادة  ،ناقل لملكية محل قابل للوجود هأن
عد آمرة متعلقة بالنظام العام فلا لقواعد المنظمة لعقد البيع على التصاميم هي قوا على ذلك، ا 04 -11القانون 

لى فحسب، بل يمتد إلى تعرض البائع إيجوز الاتفاق على مخالفتها، ولا يقتصر الأثر على مخالفتها في البطلان 
من 12حيث نص المادة ، يتميز بضمانات خاصة تختلف عن تلك المعروفة في القواعد العامة كذلك ،عقوبة جنائية

في عقد البيع على التصاميم  أن الثمن يكون على شكل أقساط حيث يحدد الثمنكما  على ذلك، 04 -11القانون 
الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد  431-13من المرسوم التنفيذي  03دة في شكل أقساط، فقد حددت الما

انتقال ، و البيع على التصاميم الحق كيفية دفع الأقساط وتقسيم مراحل دفعها وذلك حسب تقدم عملية الإنجاز
بعا تإنما تتم الملكية لا يكون دفعة واحدة إن انتقال الملكية في عقد البيع على التصاميم لا تكون دفعة واحدة 

 .لمرحلتي

                                                             

، أطروحة دكتوراه في العلوم ة"دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامي"البيع على التصاميم في التشريع الجزائري نعيمي عبد الرحمان،   1
 ، ص.2020الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة احمد دراية، ادرار، 

 .72-64ص 
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 المقاولةمميزات البيع على التصاميم عن  الفرع الأول:

ة إن للبيع على التصاميم في التشريع الجزائري أحكاما والتزامات خاصة، يمكن أن تحدث إشكالا في عملي
 توالضماناالتكييف القانوني، وذلك لاشتراكه مع عقد المقاولة خاصة في الضمانات المتعلقة بجانب البائع 

مميزات  المستحدثة، وبصفة عامة فمسؤولية البائع في البيع على التصاميم تشبه كثيرا مسؤولية المقاول، إذا فما هي
 .البيع على التصاميم في التشريع الجزائري عن عقد المقاولة

 البند الأول: أوجه التشابه
على التصاميم يلتزمان بتقديم مقابل فكل من طرفي عقد المقاولة والبيع  من عقود المعاوضة كلاهما

ما من هأنن، كما وعوض، فالمقاول يقدم العمل ورب العمل يدفع الأجر، والمرقي يقدم الإنجاز والمكتتب يدفع الثم
كلا العقدين يرتب التزامات متبادلة على عاتق طرفية، فالمقاول يلتزم بالعمل ورب حث ان  العقود الملزمة للجانبين

كلاهما يلتزم ، كذلك الأجر، والمرقي العقاري يلتزم بالإنجاز ونقل الملكية والمكتتب يلتزم بدفع الثمنالعمل يلتزم ب
فالبائع في عقد البيع على التصاميم أو المقاول في عقد المقاولة كل منهما يلتزم بصنع شيء، وهو  بصنع شيء

أو رب العمل، فالتزام البائع في البيع على  إقامة البناء خلال مدة محددة مقابل ثمن أو أجر يلتزم به المشتري 
فالمقاولة وعقد البيع على ة، مدة زمني انكما يستلزم، التصاميم لا يكاد يختلف عن التزام المقاول في المقاولة

كلاهما ، التصاميم يحتاجان إلى مدة زمنية من أجل تنفيذ ال عمل أو إنجاز البناء فالزمن له دور أساسي فيهما
كل من أطراف العقدين يعرف مقدار ما سوف يعطي ومقدار ما سوف يأخذ، حيث أن المشتري في ف عقد محدد

البيع على التصاميم سوف يحصل على العقار المتفق عليه مقابل الثمن الذي يتم الاتفاق على تقسيطه في أغلب 
 .ل ملكيته للمشتري الأحوال ومقابل حصول البائع على هذا الثمن نظير قيامه بناء العقار الذي سوف ينق

 الاختلاف: أوجه الثانيالبند 
يتطلب إفراغه في شكل محدد قانونيا حسب النموذج المنصوص حيث  البيع على التصاميم عقد شكلي

يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية،  431 -13عليه في المرسوم رقم 
البيع على التصاميم يقبل دعوى الغبن ة، كذاك أيضا إبرامه بالكتابة أو بالمشافهبينما المقاولة عقد رضائي يجوز 

من القانون المدني  358، والهدف منها تكملة الثمن دون عقد المقاولة، فقد نصت المادة رالذي يرد على عقا
الثمن إلى أربعة ( فللبائع الحق في طلب تكملة  5/1"إذا بيع عقار بغبن يزيد على خمس )  انه الجزائري على

أن يقوم العقار بحسب  ) 5/1ثمن المثل، ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس )  (5/4)أخماس 
لبيع على التصاميم ناقل للملكية والمقاولة التزام بإنجاز عمل كما هو الحال كذلك في البيع ، ا."قيمته وقت البيع
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إنجاز بناء العقار بالإضافة لنقله لملكية البناية محل الإنجاز، ولكن هنا على التصاميم فإن المرقي العقاري يلتزم ب
 .قد يثور إشكال نناقشه عند الحديث عن الطبيعة القانونية للبيع على التصاميم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د البع على التصاميمالمفاهيمي لعق الإطارالفصل الأول                                                      

 

 
 

37 

 
 
 

 الأول: خلاصة الفصل
 

عقد البيع على التصاميم من العقود الحديثة التي ظهرت استجابة للتطور العمراني والحاجة إلى  يعتبر
يقوم هذا العقد على اتفاق بين طرفين، يلتزم بموجبه البائع بإنجاز عقار حيث  تمويل المشاريع العقارية قبل إنجازها

 .البًا على أقساط مرتبطة بمراحل الإنجازبدفع الثمن غ المقتنيوفق تصاميم ومواصفات محددة، في حين يلتزم 
يتميّز هذا العقد بكونه يرد على شيء مستقبلي غير موجود وقت التعاقد، مما يجعله مختلفًا عن البيع التقليدي، كما 

لذلك تتدخل التشريعات الحديثة لتنظيمه وفرض مجموعة ، ويُضفي عليه طابعًا خاصًا من حيث التنظيم القانوني
 .لحماية المشتري، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة من الضمانات

من الناحية القانونية، يجمع هذا العقد بين خصائص عقد البيع وعقد المقاولة، حيث يتضمن التزامًا اما 
ئع على البا بنقل الملكية مستقبلًا، إلى جانب التزام بإنجاز البناء كما أنه عقد ملزم للجانبين، يرتب التزامات متقابلة

إنجاز المشروع وتسليمه مطابقًا للمواصفات وفي الآجال المحددة، وعلى المشتري دفع الثمن وفق ما تم الاتفاق 
  .عليه

أهميته الاقتصادية في تنشيط السوق العقارية وتوفير السكن، إلا أنه ينطوي على مخاطر، من رغم بالو 
ابقة البناء أو حتى تعثر المشروع ولهذا فرضت خاصة بالنسبة للمشتري، مثل التأخر في الإنجاز أو عدم مط

 .إلزام المرقي بضمانات مالية، وتنظيم طرق الدفع، واشتراط التوثيق الرسمي للعقد من بينهاالقوانين عدة ضمانات، 
في الأخير، يمكن القول إن عقد البيع على التصاميم يمثل وسيلة فعالة لتمويل المشاريع العقارية وتسهيل التملك، 

 .نه يتطلب إطارًا قانونيًا صارمًا لتحقيق التوازن بين مصلحة البائع وحماية المشتري لك
 
 
 
 
 



 

 
 

 

:الفصل الثاني  

النظري لنشاط الترقية  الإطار 
.العقارية  
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 :تمهيد
ن موضوع الترقية العقارية من اهم المواضيع المطروحة في ميدان العقار نتيجة ارتباطها الوثيق لاهم إ

قطاع حيوي وهو السكن، خاصة في ظل الأزمة التي عرفها الاخير والتي ازدادت حدتها بعد انتهاج الجزائر 
ترتبط هذه الأهمية بارتفاع حجم الطلب  لأسلوب جديد في السياسة العقارية باعتمادها مبدأ نطامـ السوق الحر، كما

على السكن، سواء بالنسبة في السكن الاجتماعي أو السكن الخاص، وهذا ما جعل الدولة تقوم بمنح بعض 
التسهيلات في سبيل التخفيف من حدة الأزمة السكنية، مع إيجاد حلول للإشكالات التي تعترض مسار النشاط 

اعتماد أشخاص من القطاع الخاص التي تتولى انجاز البنايات وبيعها للخواص،  الترقوي، وكان من بين هذه الحلول
 04-11رقم أو تأجيرها لهم ، وقد تم تكريس أحكام هذا الاعتماد وتعامل المرقيين والمكتتبين في مضمون القانون 

 المتضمن الأحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية في الجزائر.
 

 الترقية العقارية  شاطنالمبحث الأول: ماهية 
 مقبل رغ نارس ممي نكا د، فقرائز يثا في الجدح وإن اعتبرفيات تاريخية لقية العقارية خر الت لنشاط نكا دلق

 الظروف السياسيةف لمخت ييربتغ هيمهث تعدت مفاي، بح1986 ةناحة إلى غاية سر ص نظمامن يك مل هأن
قية ر اط التشنالمطلب الأول لمفهوم في  تطرقناالعقارية  الترقية نشاط ولتوضيح مالية، الاجتماعية الاقتصادية

يخص صيغ الثالث  المطلبالعقارية، أما  الترقيةاط شن لفي مجا المتعاملين تحديدإلى  والمطلب الثانيالعقارية، 
 التمويل العقاري للمكتتبين الافراد.

 

 الترقية العقارية نشاط مفهوم: الأول المطلب
الترقية العقارية من المواضيع المتشعبة التي تجمع بين الأبعاد الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، يعد موضوع  

نظراً لارتباطه المباشر بحركة العمران والتنمية الحضرية ويقتضي تناول هذا الموضوع في البداية الوقوف على 
قوم بها المرقي العقاري بهدف إنجاز مشاريع تعريف نشاط الترقية العقارية باعتباره مجموعة من الأعمال التي ي

كما يستوجب الأمر ، عقارية وبيعها أو تأجيرها، سواء تعلق الأمر بالسكنات أو المحلات أو غيرها من المنشآت
تحديد الطبيعة القانونية لهذا النشاط، والتي تثير نقاشاً فقهياً حول ما إذا كان يعد عملا تجاريا بحكم طبيعته 

م نشاطاً مدنياً يخضع لقواعد خاصة، خاصة في ظل تدخل المشرّع لتنظيمه بنصوص قانونية تهدف الربحية، أ
 .إلى حماية المتعاملين وضمان جودة المشاريع العقارية
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 عمـا نشـير لـه بهـذا الصـدد أنـه قـد اتفقـت تعـاريف الفقهـاء للترقيـة العقاريـة مـ التعريف الفقهي للترقية العقارية 
مـن ينظـر إلـى الترقيـة العقاريـة  المختصينالتعـاريف التـي جاءت بها النصوص القانونيـة ومـا يـذكر فقـط أن مـن 

الخاصـة  الأمواليـر الناقلـة للملكيـة التـي تـرد علـى غمـن زاويـة أخـرى، علـى أنهـا صـورة مـن صـور التصـرفات 
الذي قد يظهر  الامتيازفـإلى جانـب مـا يعـرف بالتخصـيص يوجد أيضا أسلوب  التابعـة للدولـة والجماعـات المحليـة،

 1.وكذا الترقية العقارية الاستثمارفـي إطـار  الامتيازمن عـدة صـور أبرزهـا 
من اهم التعريفات التشريعية الواردة في القوانين التي تنظم نشاط الترقية العقارية التعريف : التعريف التشريعي

نشاط الترقية  الـذي يحـدد القواعـد التـي تـنظم 04-11وص عليـه بالقـانون السـاري المفعـول حاليـا رقـم المنصـ
هــو نــص  الأولوقد قام المشرع الجزائري بتعريف نشاط الترقية العقاريـة فـي مـوقعين مـن هــذا القــانون،  2العقارية.

منه المتضمن  الأولالعامة وبالتحديد الفرع  الأحكام الــذي يتضــمن الأولـل منــه الــواردة ضــمن الفصـ 03/11المــادة 
منه ضمن الفصل الثاني المعنون بمهنة المرقي العقـاري فـي الفـرع  14 الثـاني هـو نـص المـادة عوالموقـ التعـاريف.

على: "الترقية العقارية مجموع عمليات تعبئة  03/11منـه بعنـوان نشـاط الترقية العقارية، حيث تنص المــادة  الأول
فتنص على: "يشـمل نشـاط الترقيـة العقارية  14الموارد العقارية والمالية وكذا إدارة المشاري العقارية"، أما المادة 

 .أو تلبية حاجات خاصة الإيجارأو  عمجموع العمليات التي تساهم في إنجاز المشاري العقاريـة المخصصـة للبيـ
مين بهــا حيــث تــنص القــائ الأشخاصيتحــدد نــوع الترقيــة العقاريــة حســب  :فرع الثاني: أنواع الترقية العقاريةال

لكـل  حى: "يسـمالـذي يحـدد القواعـد التـي تـنظم نشـاط الترقيـة العقاريـة علـ 04-11مــن القـانون رقـم  19المــادة 
 .ية العقارية قد يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي شخص طبيعي أو معنوي..." فالترق

معين، ويعترف القانون  غرضالتـي تهـدف إلـى تحقيـق  الأموالأو  الأشخاصبأنـه: "مجموعـة  الأخيرويعرف هذا 
المعنوية نوعان: أشخاص معنوية عامة  والأشخاص "3الغرضلتحقيق ذلك  اللازملها بالشخصية القانونية بالقدر 

وتبعا لذلك فالترقيـة العقاريـة نوعان: ترقية عقارية عامة وترقية عقارية خاصة، وهي  ة.ة خاصوأشخاص معنوي
 كالآتي:

هـي التـي يتـولى فيهـا زمـام المبـادرة والعنايـة الرئيسـية أشــخاص معنويــة  :أو العموميـة الترقية العقارية العامة أولا/
في الجزائر،  الأصلعامــة، المتعــاملون فــي الترقيــة العقاريــة العموميــون، وهــذا النــوع مــن الترقيــة العقارية يعتبر هو 

                                                             

 .142، ص 2004، الجزائر، دار هومة، ،الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحليةالوجيز في أعمر يحياوي،  1
، أطروحــة مقدمـة ضـمن متطلبـات نيــل شـهادة دكتــوراه العلــوم فــي الترقيـة العقاريـة الخاصــة فـي مجـال السـكنبوسته إيمـان،  2

 .15، ص2017سكرة، ،الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خيضر ب

ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، ، 8 ، الطبعـةنظريـة القـانون والحـق وتطبيقاتهمـا فـي القـوانين الجزائريـةإسحاق إبـراهيم منصـور،  3
 .36ص ،2005،
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فـي ميدان الترقية العقارية بل كانت الدولة تحتكر زمام المبادرة المجـال للمبـادرات الخاصـة  حفـي السـابق لـم يفـت لأنه
 .والتنفيذ

هـي التـي يتـولى زمـام المبـادرة والعنايـة الرئيسـية أشـخاص معنويـة خاصـة،  :الترقية العقارية الخاصة /ثانيا
فرادى أو في شكل شركات  واء كـانواالمتعـاملون فـي الترقيـة العقاريـة الخاصـة، الـذين يعملـون لحسـابهم الخـاص سـ

 1.خاصة
 العقارية نشاط الترقية الفرع الثالث: موضوع

كا عقارية، لاالعقاريـة التـي يكـون محلهـا أم عإن موضـوع نشـاط الترقيـة العقاريـة يتمثـل فـي إنجـاز المشـاري  
حظ عند لاالم: : إنجاز المشاريع العقاريةلاأو  ي:فيما يل تضحلأهداف التي حددها القانون وهو ما لسيتم إنجازها 

بعـدما  2الـذي يحـدد القواعـد التـي تـنظم نشـاط الترقيـة العقاريـة 04 -11من القـانون رقـم  3/9دراسة نص المادة 
ـانون كـان مقتصـرا علـى إنجـاز وتجديـد البنـاءات، ليشـمل مختلـف النشـاطات وقـد حـدد مفهـوم كـل منهـا فـي منظـور ق

 كما يلي:  04-11لقـانون رقـم ا من 3 الترقيـة العقاريـة فـي نـص المـادة
  لحرفي أو السـكني أو التجـاري أو ا الاستعمال: هـو كـل عمليـة تشـييد بنايـة أو مجموعـة بنايـات ذات البناء

  .يالمهن
ة، بـل يتعـداه ليشـمل يشمل نشاط الترقية العقارية فقط أعمال البنـاء والتهيئـ لا :ت القديمةاصالح وتجديد العقار ثانيا/ 

 .عادة الهيكلةإ  والإصلاح والتجديد أيضـا التـرميم
 الترميم  04-11 ون مـن القـان 3عـرف المشـرع الجزائـري فـي المـادة  ت القديمـة:اوالتجديد العقـار  حلاصالترميم وا

 خي..."ة تسـمت بتأهيـل بنايـات أو مجموعـة بنايـات ذات طـاب معماري أو تاريالعقاري بأنه: "كـل عمليـ
ويكون الترميم على بنايات معرضة للهدم والخراب، حيث تشكل خطرا على من يقطنها هذا مــا يســتدعي التــدخل 

لكنه قد نص على  04-11لقانون رقم لترميمهــا، حيــث يجــدر ذكــر أن المشــرع الجزائــري لــم يعــرف التأهيــل فــي ا
 إعادة التأهيل وعرفه: "كل عملية تتمثـل فـي التـدخل فـي بناية أو مجموعة من البنايـات مـن أجـل إعادتهـا إلـى حالتهـا

                                                             

 (، تخصـصمنشـورة )غيـر، رسـالة ماجسـتير الإنجازالعقـار قبـل  عـولية المدنيـة والضـمانات الخاصـة فـي بيـؤالمسفتحـي ويـس،  1
 .38قانون عقاري، جامعة البليدة، دون سنة، ص

 .04-11رقم  من القانون  3/9انظر لنص المادة  2
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يقتصـر فقـط علـى  لاويفهـم مـن هـذا أن التـرميم  الاستغلال، وتحسـين شـروط الرفاهيـة واستعمال تجهيزات الأصلية
 1.ما إضافة تحسينات أخرى الأولى وانحالته  إعـادة البنـاء إلـى

 :طـاب ـر الغييعلى أنه: "كل عملية مادية تتمثل دون ت 04-11من القانون  3يعرف التجديد في المادة  التجديد
إعـادة  الاقتضاءعنـد إمكانيـة هـدم البنايـات القديمــة، و  معجـود و ـرا جـذريا فـي الـنمط العمرانـي المتغييللحـي  الأساسي

هـــا دون ؤ ات قديمـــة ويعـــاد بنافالتجديــد يكــون بالنســـبة لبنايـــة أو عـــدة بنايـــ الموقـع،بنــاء بنايـات جديــدة فـي نفــس 
بهـدم جزئـي أو  الأمرأن التجديـد هـو كلمـا تطلـب  والمقصـود مـن هـذه المـادة ."للحـــي الأساسي عالمســـاس بالطـــاب

 .للحي الأساسير أو المساس بالطاب غييعادة بنائها دون التإ  كلـي للبنايـة قصـد
ر غييتهـدف إلـى الت الأولىتمامـا عمليــة التجديـد، حيـث  ضإن عمليـة إعـادة الهيكلــة تنـاق :ثالثا: إعادة الهيكلة

أخـرى،  لأغراضتخصـــيص البنايـــات  غرضنشـــاطات معينـــة ب عخصـــائص الحـــي بتحويـــل أو منـــالجـــذري فـــي 
فـي حـين تســتلزم إعــادة شــبكات  السابقة الذكر كإقامـة بنايـات جديـدة أو نشـاطات جديـدة، كمـا أشـارت إليـه المـادة

خصائصه وتخصيص البنايات من أجل وتغيير  بنايــة بهــدف تحويــل الحــيالتهيئــة أو البنايــات والهــدم الجزئــي لل
 2ى.أخر غراض أ 

وتهيئتهـا مـن أجـل البنـاء يلعـب دورا هامـا فـي  الأراضيإن اقتنـاء  :من أجل البناء الأراضيرابعا: اقتناء وتهيئة 
ال نشـاط الترقيـة العقاريـة بموجـب القـانون رقـم تنشـيط الترقيـة العقاريـة وتشجيعها، ولهذا أدخلها المشـرع ضـمن مجـ

ع ، قصـد البنـاء قامــة المشــاريالأراضيفـالمرقين العقـاريين عنـد ممارسـة نشـاطاتهم يمكـنهم شـراء وتهيئـة  ،11-04
يئــة شــبكات التهيئــة بمــا فيهــا التهيئــة بأنهــا كــل عمليــة إنجــاز أو تهزائري العقاريــة عليهــا، وقــد عــرف المشــرع الج

قـة مباشـرة بنشـاط لاالتـي لهـا ع الأعمالكمــا يشــمل مجــال الترقيــة لعقارية كل  ، الفضــاءات المشــتركة الخارجيــ
ـة وتأجيرهــا، وكــل العقاريـ الأملاكـ عســيما بيـلاالترقيـة لعقاريـة، ومنهـا النشـاطات التوسـطية فــي الميــدان العقــاري، 

 3.رغيالعقاري لحساب ال والتســيير الإدارةنشــاطات 
 

                                                             

ـم وأثـره فـي تحديـد مفهـوم عقـد التـرميم فـي القـانون رق، 04-11والتـرميم العقـاري فـي القـانون رقـم  الاصلاح"مفهـوم  مجـوج، انتصار 1
، والآفاق عأعمـال الملتقـى الـوطني حـول الترقيـة العقاريـة فـي الجزائـر الواقـ 10-91رقـم  الأوقافالمعـدل والمـتمم لقـانون  01-07

 . 82ص  2012فيفري ، 28-27، ورقلة، يومي حابجامعة قاصدي مر 
ماجستير في القانون رسالة  04-11أحكام القانون رقم ،النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أومحمد حياة،  2

 .27-26ص ص ـ، 2015، فرع قانون العقود، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية
الصـادر فـي ، 14عـددال ،الجريدة الرسميةالمتعلـق بالنشـاط العقـاري،  03-93رقـم  المرسـوم التشـريعيمـن  4المـادة  3

 .) لغى)م03/03/193
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 المطلب الثاني: مراحل تنظيم الترقية العقارية 

 86-07انون رقــم بصــدور القــ 1986ايــة غلــم يــنظم المشــرع الجزائــري نشــاط الترقيــة العقاريــة إلــى  
ترقيـة العقاريـة يعـد محطـة مـن مراحـل تطـور ال 03-93المتعلـق بالترقيـة العقاريـة، حيـث أن المرسـوم التشـريعي رقـم 

مول المع 04-11ة صدور القانون الحالي غايومـا بعـده ل الأخيرحيـث سـمي هنـاك مـا قبـل صـدور هـذا المرسـوم 
 :ثلاثةتنقسم المراحل إلى و  ،به حاليا

  07-96: مرحلة القانون الأولفرع ال
ياب غسسات عمومية وكذا تمويل عمومي في ظل ؤ احتكرت الدولة قطاع السكن لفترة طويلة عبر م

 جالمـوارد الماليـة الكافيـة لتمويـل بــرام حالسـكنية إضـافة إلـى شـ عوتسيير المشـاري لإنجازالوسائل التقنية والتنظيمية 
 حالتـي عرفتهـا الجزائــر منتصــف الثمانينــات فــي ظــل تزايــد ســكاني ونــزو  الاقتصادية الأزمةالسـكن الضـخمة نتيجـة 

هـذه المشـكلة أصـدر المشـرع  لاجولعـ ،مـن السـكن ضالفجــوة بــين المطلـوب والمعـرو  سعريفــي نحــو المــدن، ممــا و 
ح ت التي بدأت تطر لاإيجاد حل للمشك لامحاو  04/03/1986في رخ ؤ الم 07-86الجزائـري قـانون الترقيـة العقارية 

 1.في مجال البناء الاستثمارالخواص على  عفـي مجال السكن وذلك بتشجي
الموجه للبيع  السـكنية المحلاتضيقة حيث قصره علـى  مجالاتولكنه حصر مجال الترقية العقارية في 

التجاريـة والمهنيـة بشـكل ثـانوي ممـا حـد مـن تنميـة تطـوره كما أنه لم يحرر المبادرة الخاصة  المحلاتنجـاز وإ اساسا
 حم مــن فــتغللقطــاع العــام بــالر  عبصفة كلية حيث كانت الترقيـة العقاريـة مـن احتكـار الشـخص المعنــوي التــاب

يفرضــها نظــام دفتــر الشــروط المعــد مــن طــرف الجماعــات المحليــة  التــي الالتزاماتالمجــال أمــام الخــواص، بســبب 
لا  07-86 والتــي شــكلت عائقــا أمــام المتعــــاملين الخــــواص فــــي الترقيــــة العقاريــــة، وأصــــبحت أحكــــام القــــانون 

 -93واسـتبداله بالمرسـوم التشـريعي لغائهاالمشـرع إلـى ب ادىالتوجهات الجديـدة ممـا  مع بيتناس
لموضوع  المســتجدة، وكــذا إعطــاء نفــس جديــد والاجتماعية والاقتصاديةســتجابة للتطــورات السياســية بغية الا 03

 2.الترقية العقارية لحل مشكلة السكن
 
 

                                                             

، جامعـة عمـار ثليجي، الاغواط، 04، العـدد 11، مجلة آفاق علميـة، المجلـد الترقية العقارية في التشريع الجزائري ، ي النو أحمد  1
 .237، ص 2019

 .25، ص 2003، دار هومة، الجزائر،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري إسماعيل شامة،   2
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 03-93الفرع الثاني: مرحلة المرسوم التشريعي 

 الغيوالمتعلـق بالنشـاط العقـاري والذي  01/03/1993فـي ؤرخ المـ 03-93جـاء المرسـوم التشريعي  
ا للمـرقين يعتبـر نفسـا جديــد الأخيرحيـث هـذا القـانون ، السـالف الـذكر 07-86منـه القـانون  30بموجب المـادة 

يـامهم بنشـاط ي ظـل العراقيــل والصعوبات التي كانت تعيق قالخــواص المتعـاملين فــي الترقيـة العقاريــة خاصـة فــ
البـاب الخـاص  القانونيـة، فعـدل فـي الأحكامالترقيـة العقاريـة فـي ظـل القـانون السـابق حيـث أنـه جاء بالعديد من 

ـر غييبموجبـه ت ري، كمـا تـمالتجاريـة مـن القـانون التجـا بالأعمالمـن القـانون المـدني، وفـي الباب الخاص  بالإيجار
القانون، كما  الطبيعـة القانونيـة للشركات المدنية التي تقوم بإنجاز عمليات الترقية العقارية إلى شركات تجارية بقوة

ية أن الترقية العقار غير  01-81رة التي بيعت في إطار القانون رقم غالشا بالأملاكتناول أحكاما أخرى تتعلق 
قـاري، الـذي يعتبـر إطـارا المتعلـق بالنشـاط الع 03-93الـذي نظمـه المرسـوم التشـريعي رقـم  الأساسيتعتبـر المحـور 

شـــاط الترقيـــة العقاريـــة، آخـــذا قانونيـا جديـدا وأداة هامـة لضـمان إعـادة بعـث النشـــاط العقـــاري فـــي مجملـــه بمـــا فيـــه ن
 المعتمدة. الاقتصادية الإصلاحاتالشاملة الناتجة عن  الاقتصاديةحلـــة المر  الاعتباربعـــين 

التي  الإيجابية النتائجم غالمتعلـق بالنشـاط العقـاري ور  03-93سمو أهداف المرسوم التشـريعي رقـم غم ور   
و خاصا كما ذكرنا تـم تحقيقهـا، مثـل إضـفاء الصـفة التجاريـة علـى عمليـة الترقيـة العقاريـة سـواء كـان المرقي عاما أ

ـاء غإل عضيقة مـن شـأنه أن يحـد مـن تنميتـه وتطـوره، م مجالاتمجال الترقية العقارية وعدم حصره في  عوتوسي
ـد مــن النقــائص أنــه احتــوى علــى العديـ الا ،...للمســتأجر حالممنــو  الأمكنةـي النصـوص المتعلقـة بحـق البقـاء ف

زائر، ممـا ته وكذا حداثة هذا النشاط في الجغعند صيا والأبعادواضحة ومتكاملة الجوانب  سياســة غايةمردهــا إلــى 
 .04-11واستبداله بالقانون رقم لإلغائهأدى بالمشرع 
 04-11مرحلة القانون رقم الفرع الثالث: 

المحـدد للقواعـد التـي تـنظم نشـاط الترقيـة  17/02/2011فـي  المؤرخ 04-11القـانون الجديـد رقـم  ديع 
نشـاط المـرقين العقـاريين الخـواص حيث عمل المشرع الجزائري على  عالعقاريـة قفـزة نوعيـة فـي مجـال تطـوير وتوسـي

فالهـا فـي القـوانين السابقة في سبيل تحقيق أكبر قدر ممكن من التنمية غالجديـدة والتـي تـم إ  الإجراءات عإبـراز جميـ
 1.في المجال العقاري 

                                                             

المركـز القـانوني للمرقـي العقـاري الخـاص فـي التشـريع الجزائـري، أطروحـة دكتـوراه في القانون، كلية الحقوق مهدي شعوه، تطـور  1
 .67، ص2015وم السياسية، جامعـة الاخـوة متنوري قسنطينة،لوالع
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مـن القـانون علـى أنـه: "يهـدف هـذا القـانون فـي إطـار السياسـة الوطنيـة لتطوير نشاطات الترقية  2وقد نصت المادة 
 :العقارية إلى ما يلي

 المتعلقة بنشاط الترقية العقارية عالتي يجب أن تستوفيها المشاري تحديد الشروط. 
 تحسين أنشطة الترقية العقارية وتدعيمها. 
 نوالمقتنييقات بين المرقين لاتحديد قانون أساسي للمرقي العقاري وضبط مضمون الع. 
  الترقية العقارية يعتأسيس امتيا ازت واعانات خاصة لمشار. 

لمضمونه ويمكن تلخيص الإشارة بــد مــن  لالمــا ســبق لــه  غيالقــانون هــو المعمــول بــه حاليــا والملوبمــا أن هــذا 
 :ذلك فيما يلي

ة المرسـوم غالخطــأ الــذي ورد فـــي صـيا حقــد تفــادى أو صـــح 04-11أن المشــرع بصــدور القـــانون رقــم هي  -
فـي نصـه العربـي الـذي جـاء يتعلـق بالنشـاط العقـاري بينما الـنص الفرنسـي جـاء فيـه أنـه  03-93التشـريعي رقـم 

 .فهـو يحـدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 04-11يتعلـق بالترقيـة العقاريـة. أمـا القـانون رقـم 

بأحـــد التزاماتـــه وخصـص لـذلك  إخلالهـ وليته فـــي حالـــة قـــام بضـــبط التزامـــات المرقـــي العقـــاري وتشـــديد مســ -
 .مــادة تضـمنت عقوبــات إدارية وجزائية 16تحــت عنـوان العقوبـات يحتــوي علـى  لاكـام لافصــ

يــة العقارية من حــدد المشــرع العديــد مــن المفــاهيم التــي لــم يتطــرق إليهــا فــي الســابق، وضــبط نشــاط الترق -
 .حيث الموضوع والمجال

علـى التصـاميم، كمـا أحـدث عقـد حفـظ الحـق وهـو عقـد نص عليه من  عص على أحكـام جديـدة تتعلـق بـالبين -
اير لما سبق وبأهداف غالمتضـمن قـانون الترقيـة العقاريـة، لكنـه نـص عليـه بشكل م 07-86قبـل فـي القـانون رقـم

 ة.مختلف
 
 ةيأنواع الترقية العقار  :مطلب الثالثال

 11/04القانون رقم  من 19القائمين بها حيث تنص المادة  الأشخاصرقية العقارية حسب تيتحدد نوع ال  
فالترقية العقارية .." لكل شخص طبيعي أو معنوي  يسمح"الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية على 

التي  الأموالأو  الأشخاصمجموعة "بأنه  الأخيرويعرف هذا ي شخص معنوي أوقد يقوم بها شخص طبيعي 
ذلك الغرض  لتحقيق اللازمويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر ، إلى تحقيق غرض معين تهدف

عان وتبعا لذلك فالترقية العقارية نو  خاصة،وأشخاص معنوية نوعان أشخاص معنوية عامة  والأشخاص المعنوية»
 .خاصة وترقية عقاريةترقية عقارية عامة 
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 لعقارية العامةلترقية اا -1
عنوية مأشخاص والعناية الرئيسية الترقية العقارية العامة أو العمومية هي التي يتولى فيها زمام المبادرة   

في  الجزائر لأنهفي  الأصليعتبر هو  هذا النوع من الترقية العقاريةو  –لمرقون العقاريون العموميون ا-عامة 
 والتنفيذ.ة ميدان الترقية العقارية بل كانت الدولة تحتكر زمام المبادر  السابق لم يفتح المجال للمبادرات الخاصة في

  العقارية الخاصةالترقية   -2
شخاص طبيعيين أو أ الترقية العقارية الخاصة هي التي يتولى فيها زمام المبادرة والعناية الرئيسية أشخاص  

 لحسابهم الخاص سواء كانوا فرادى او في شكل شركات الذين يعملون ( المرقون العقاريون الخواص)ية خاصة معنو 
 خاصة.

 

 المبحث الثاني: ماهية المرقي العقاري في الترقية العقارية
الذي و  عفي عملية الترقية بمفهومها الموس الأساسيشك أن المتعامل في الترقية العقارية يعتبر الجهاز  لا  

ـا للقـانون الخـاص، وهـذا م عقـد يكـون مـن القطـاع العـام أو الخـاص سـواء كشـخص طبيعـي أو معنـوي خاضـ
 .بالآخرينقته لاعلـى مفهـوم المرقـي وبعـد ذلـك مـا يندر من أنواع وع الأوليسـتدعي الوقـوف فـي المقـام 

 

 الترقية العقارية: مفهوم المرقي العقاري في نشاط الأولالمطلب 
يزهم إن ممارسة الترقية العقارية تتطلب وجود اشخاص محترفين في مجال البناء وللقيام بالمهـام التي تم 

 (المرقــي)ي المتعامــل العقــار  حء المحتـرفين مصـطلؤلايرهم مـن المتـدخلين فـي هـذا الميـدان ويطلـق علـى هـغعن 
 .المطلــب دراســته هــذا خلالالــذي ســنحاول مــن 

 : تعريف المرقي العقاري الأولالفرع 
قيـة العقاريــة، ف القـوانين التـي نظمـت نشـاط التر لاالجزائـري بـاخت عاختلف تعريف المرقي العقـاري فـي التشـري  

 تي:كالآخــر وهــذا مـا ســنبينه فــي مراحلــه الــثالث لآوحتــى تســميته اختلفـت مــن قــانون 
 المتعلق بالترقية العقارية 07-86تعريف المرقي في ظل القانون رقم أولا/

 حأن مصطل الاأي بصـدور هـذا القـانون،  1986م أن الترقية العقارية ظهرت بشكل صريت في سنة غر 
وأحيانا كان  1نصوصه، اغلبوذلـك فـي  "المتعامل في الترقية العقارية لم يكـن كـذلك بـل كـان يسـميه بــ "المكتتـب

                                                             

 .19، 15/2، 12/2، 8، المواد المتعلق بالترقية العقارية 07-86القانون رقم  1
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لفتـرة عمليـة واحـدة،  الاوجـود لـه  لامـن نفـس القـانون فـإن المكتتب  8وحسب المـادة  "المترشحيطلق عليه اسم "
شخاص القائمين بعمليات الترقية العقارية لأن مهنتـه كانـت تعتبـر مجـرد اكتتـاب، وقـد حصـر المشرع الجزائري الأ

 .عين العام والخاصعلى سبيل الحصـر فـي القطـا
 الإنجاز:كان يتولى  للأولفبالنسبة 

 .لذلك الأساسيوالهيئات العمومية التي يخولها قانونها  المقاولات -

 الولاية، البلدية()المحلية الجماعات  -
 :أما بالنسبة للقطاع الخاص

نيـــات عقاريـــة أي القائمين منتظمـــين فـــي تعاو الخـــواص القـــائمون بالبنـــاء الـــذاتي، ســـواء كـــانوا فـــرادى أو  -
 .بالبناء من أجل تلبية الحاجات العائلية

لـى مـن يقـوم صـفة المكتتـب فـي عمليـات الترقيـة العقاريـة ع 07-86لقـد أضـفى المشـرع الجزائـري فـي ظـل القـانون 
لمكتتب بين ااعتمـاد نشـاط الترقية العقارية هو أن يتوسط  يـر أن سـببغبالبنـاء مـن أجـل تلبيـة حاجاتـه الخاصـة، 

 ي.رجال الفن في البناء والمشتر 
ترقيــة العقاريــة كانــت المتعلــق بال 07-86أن مهنــة المرقــي العقــاري فــي ظــل القــانون  حهــذا مــا عجــل مــن اتضــا

شج المهنيين لمهنــة المرقي العقاري بشكل ي الاعتبارعــادة لإــرع بمعناهــا الحقيقــي، لــذلك ســعى المش اةمقصــ
 للمعايير. الحقيقيين، وفي نفس الوقت سيضفي نوعية بناء تسـتجيب

  03-93ثانيا: تعريف المرقي العقاري في الترقية العقارية في ظل المرسوم التشريعي رقم 
 07-86أي بصـدور القـانون رقـم  1986فـي سـنة  حوصـري حم أن الترقية العقارية ظهرت بشكل واضغر 

 1993في  لا"المتعامــل فـي الترقيــة العقارية" لم يظهر إ حأن مصـطل لاالمتعلــق بالترقيـة العقاريــة السـالف الــذكر، إ
1.المتعلق بالنشاط العقاري  03-93بصدور المرسوم 

ة فـي فيه عدم الدق حمنذ بدايته اتض الأخيرن هذا غير أ  
المصـطلحات القانونيـة حيـث جـاء لينظم النشاط العقاري في حين أن كل نصوصه تضمنت نشاط الترقية العقارية. 

منـه إذ  3/1و 2/1 فـي نـص المـادتين لاحيث لـم يعـرف المشرع الجزائري المتعامل أو المرقي في الترقية العقارية إ
السابقة  2في المادة  معنوي يمارس النشاطات المذكور على: "يدعى كل شخص طبيعي أو 3/1 تنص المادة

 ."في الترقية متعاملا

                                                             
 .16ص مرجع سبق ذكره،ايمان بوسنةـ   1
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ــد التي تساهم في إنجــاز أو تجدي الأعمالتنص على: "يشمل النشاط العقاري على مجموع  2/1أما المادة 
النصـــين فـــإن:  وحســـب مـــا ورد فـــي أو تلبيــة حاجيــات خاصــة للإيجارأو  عالعقاريــة المخصصــة للبيــ الأملاك

ات تســـاهم فـــي إنجـــاز أو "المتعامـــل فـــي الترقيـــة العقاريـــة هـــو كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنــوي، يمـــارس نشـــاط
 ".العقاريـــة مـــن أجـــل بيعهـــا أو إيجارها أو لتلبية حاجات خاصة الأملاكتجديــد 

 :هي الانتقاداتير أن التعريف الوارد في المادتين السالف ذكرهما شهد العديد من غ
يفتقره تعريف  أساس الترقية العقارية هو أن يتخذ القائم بها زمام المبادرة والعناية الرئيسية في العملية، وهو ما  (1

 .03-93المتعامل العقاري في نصوص المرسوم التشريعي رقم 
ن العقارية هذا واــة أو التجديــد فــي الترقي الإنجازبهــا المرقــي العقــاري ضــمن أعمالــه هــي المكلــف  الأعمال  (2

 الآخرينـين حرفيـا كـل مـن المقـاول، المهنـدس المعمـاري، التقني حيـر مطلـوب، حيـث يصـبغ عدل فإنه يدل علـى توسـ
ملين فــي الترقيــة ون بتنفيـذ أوامـر المقــاول، يصــبحون كلهــم متعـافـي البنـاء، وحتـى العمـال البسـطاء الـذين يقومـ

المخصصـة  العقارية الأملاكن كــل مــن ســبق ذكــرهم يمارسون أعمال تساهم في إنجاز أو تجديد لأالعقاريــة، هـذا 
 ـــل مــــن العامــــل البســــيط أو المهنــــدسكـ عمتســــاويا مــــ هـذا مــــا يــــدل علــــى عــــدم اعتبــــار المتعامــــل الإيجارأو  عللبيـ

 .أو المقاول
  04-11ثالثا: تعريف المرقي العقاري في ظل القانون رقم 

لشـخص الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، وقـد سـمى هـذا القـانون ا 04-11صدر القانون رقم 
 04-11ــانون رقـــم مـــن القـ 3/14وعرفـه صـراحة فـي نـص المـــادة  ا،الترقيـة العقاريـة مرقيـا عقاريـ القـائم بعمليـات

ـي العقـاري: يعـد مرقيـا منـــه المتعلـق بالتعـاريف كمـا يلـي: "المرق الأولوتحديـــدا فـــي الفـــرع  الأولضـــمن الفصـــل 
و إعادة شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاري جديدة أو ترميم أ ون، كـلعقاريـا فـي مفهـوم هـذا القـان

كات قصـد ، أو تهيئـة أو تأهيـل الشـبالتدخلاتتأهيـل أو تجديـد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هـذه 
 .لتي يقوم بهاا الإنجازاتبيعها أو تأجيرها". هنا المشرع الجزائري عرف المرقي العقاري حسب 

هـذه المـادة أن المشـرع اعتبـر تلبيـة الحاجـات الخاصـة ضـمن نشـاط الترقيــة العقاريــة،  خلالمـن  نلاحظكمـا 
الخاص  للاستعمالومــن يمــارس هــذا النشــاط يــدعى مرقيــا عقاريــا، فــي حــين هنــاك مــن يعتبــر أن السكن الموجه 

ياب عنصر الوسطية غيدخل ضمن الترقية العقاريـة، وبالتالي يفقد صفة المرقي العقاري ل لاقاري من قبل المرقي الع
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أن يكون المرقي العقاري وسيطا بين المشتري ورجال الفن حتى تتحقق العبرة المرجوة من عمليات ض نه يفتر لأ
 1.الترقية العقارية

كما لقي المرقي العقاري أيضا عدة تعاريف فقهيـة مـن ضـمنهم على أنه: "الشخص الذي يتـولى مقابـل 
ري. وذلـك أجـر متفـق عليـه تحقيـق العمليـة العقاريـة التي يعهد بها إليه رب العمل بمقتضى عقـد التمويـل العقـا

 اللازمة.كافة التصرفات القانونية  ابرامالتحقيق من تمويل وإدارة و  تطلبـه هـذايبالقيـام بكـل مـا 
فالمتعامل في الترقية العقارية هو الذي يتعهد قبل رب العمل بمقتضى عقد الترقية العقاريـة أو بـدون عقــد   

ع ام بجميــــــر، والقيـــغيفــي مقابـل أجــر أو لحســابه الخـاص بــأن يقــوم بتشـييد المبــاني، إمــا بنفســه أو بواســـطة ال
دي إلى إنجاز ؤ والعمليات المالية التي من شأنها أن ت الإدارية الإجراءاتالماديـــة والتصـــرفات القانونيـــة،  الأعمال

 2ء.البنا
 الفرع الثاني: أنواع المرقي العقاري 

ـد يكـون المرقـي العقـاري ة قالمحـدد لقواعـد تنظـيم الترقيـة العقاريـ 04-11مـن القـانون  3طبقـا لـنص المـادة   
 لأولاالـذي يمكـن أن يكـون شخصـا معنويــا عامــا أو خاصــا،  الأخيرشخصـا طبيعيـا أو شخصـا معنويـا، هـذا 

ــاص ســواء كــان شخصــا يكــون تابعــا للدولــة ويســمى بالعــام أو العمــومي، والثــاني يكــون مــن أشــخاص القــانون الخ
 .عيــا أو معنويــا وســمي المرقــي العقــاري الخاصطبي

 عللدولـة ويعمـل لحسـابها، أي خاض عهو كل شخص عمـومي تـاب: العمومي المرقي العقاري العام المرقي العقاري 
المحليــة للتســيير والتنظــيم الحضـريين، دواويـن  الوكالاتالعموميــون فــي  العقارينن و ويتمثــل المرقــ ،للقــانون العــام

والصندوق  (للترقية العقارية حاليا 1الـديوان الــوطني )سسـة ترقيـة الســكن العـائلي ؤ قـاري، ملعالترقيـة والتســيير ا
 3.بنك– والاحتياطالوطني للتوفير 

الجزائـري الترقيـة العقاريـة نشـاطا يـدخل فـي النظـام  اعتبـر المشـرع 1993ابتـداء مـن سـنة  :ي العقاري الخاصالمرق
المبــــادرات أمــــام الخـــواص للتــــدخل فــــي إنجـــاز الســــكن، والمســــاهمة فـي التقلـيص مـن  ح، وفـــتالاقتصاديالعـــام 

                                                             
1 Philippe Molimeaud, Philippe Jestaz, Droit de la promotion immobilière, 7e édition, Dalloz, Paris, 

2004, p.2 
الـوطني "، أعمـال الملتقـى التزامات المرقي العقاري فـي ظـل قـانون الترقيـة العقاريـة الجديـدعبد الحليم بن مشري، فريد علواش، " 2

 .109، ص2012فيفري  27/28للترقية العقارية في الجزائر واق وآفاق، جامعة ورقلة، يومي
مجلــة دراســات قانونيــة، مركــز البصــيرة للبحــوث ، ـ04-11علــى التصــاميم فــي ظــل القــانون رقــم ،ع عقــد البيــئشــة طيــب، عا 3

 .72-71ص ص، 2011والخدمات التعليمية،  والاستشارات
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وهـذا مـا عكـس أهميـة الـدور  ،فـي تزايـد ـواصعـدد المـرقين العقـاريين الخ حوأصـب أزمـة السـكن التـي تعرفهـا الجزائـر
 1.الـذي يلعبـه المرقـي العقـاري الخـاص فـي مجـال الترقيـة العقارية

 أو في فالمرقي العقاري الخـاص يكـون إمـا فـي شـكل شـخص واحـد فـي إطـار شـركة ذات الشـخص الوحيد
أو في شكل شركة توصـية أو شـركة المسـاهمة،  شكل أشخاص متعددة في إطار شركة ذات مس ولية محـدودة

انون الفقرة الثانية من الق 1مكرر 324وهـي تأخـذ شـكل شـركات تجاريـة منشـأة بموجب عقد توثيقي وفقا للمادة 
صة بما الطبيعيون فإن أعمالهم فـي إطـار الترقيـة العقاريـة تخصـص لتلبيـة حاجـاتهم الخا الأشخاصأما  ي،المدن

 .يجعلهم يخضعون للقانون المدني
 ر.ي نشاط آخلأوقد اعتبر المشرع الجزائري أن مهنـة المرقـي العقـاري هـي مهنـة منظمـة، وممارسـتها مانعـة 

 

 قته بالمتدخلين المهنيينلاقي العقاري وعالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمر 
 : الطبيعة القانونية للمرقي العقاري الأولالفرع 

شاط الترقية نتسـميته فـي التشـريعات المتعاقبـة التـي نظمت  باختلافاختلفـت الطبيعـة القانونيـة للمرقـي العقـاري 
 :العقارية، بين اعتباره تاجرا أو شخصا مدنيا كما يلي

  07-86في ظل القانون رقم  الاكتتابع التجار من منلا/ أو 
كتتــب أن ي عيسـتطي لاالمتعلـق بالترقيـة العقاريـة علـى: " 07-86مـن القـانون رقـم  13/1تـنص المـادة 

ـوفون بـأنهم المعنيــون الخاضــعون للقـــانون الخـاص الموص الأشخاصإحــدى عمليـــات الترقيــة العقاريــة  لإنجاز
ـفة المدنيـة وحسـب نـص المـادة فـإن المشـرع الجزائـري أضـفى الص حكـام القـانون التجـاري"لأتجـار شـكال، تطبيقـا 

 ـانون الخـاصالخاضـعين للقـ الأشخاصصـراحة  ععلـى المكتتـب فـي إحـدى عمليـات الترقيـة العقاريـة ومنـ
كن أن يكون يم لافي تلك العمليات لذلك فالقائم بعمليات الترقية العقارية  الاكتتابوالموصــوفين بـأنهم تجــار مـن 

 .تاجرا 
  03-93طبيعة المتعامل تتحدد حسب الهدف في ظل المرسوم التشريعي رقم  /ثانيا

المتعلــق بالنشـاط العقـاري فــإن الطبيعـة القانونيــة لنشاط المتعامل  03-93بصـدور المرسـوم التشــريعي رقـم 
في الترقية العقارية تحدد حسب الهدف مـن المشـروع العقـاري، فيعتبـر المتعامـل في الترقية العقارية الذي يقوم 

                                                             

، أطروحـة دكتـوراه، قسـم القـانون العـام، كليـة الحقـوق، جامعـة عنابة، النظـام القـانوني للسـوق العقاريـة فـي الجزائـرناصـر لبـاد،  1
 . 128ص، 2005،
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حيـث تـنص المـادة  1،ه تجاريـةبيعهـا أو تأجيرهـا تـاجرا وتعتبـر أعمالـ ضـر غالعقاريـة ب الأملاكبإنجاز أو تجديد 
، الأصلويعـد المتعــاملون فــي الترقيـة العقاريــة تجــارا..."، وهـو " :علـى 03-93مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  3/2
يــر أن المتعامـل فــي الترقيــة العقارية الذي ينشط من أجل تلبية الحاجات الخاصة أو حاجات المشاركين فـي غ

 2.فقـد أضـفى عليه المشرع الصفة المدنية كاستثناءذلـك 
 بالأهلية عيتمت التـي يعتبـر فيهـا المتعامـل فـي الترقيـة العقاريـة تـاجرا فـإن القـانون يشـترط أن الحالاتوفـي 

 3.التجارية بالأعمالالقانونية للقيام 
  04-11لقانون رقم السماح للتجار فقط بممارسة مهنة المرقي العقاري في ظل ا /ثالثا

حيث أن المرقي  الأمرالـذي يحـدد القواعـد التـي تـنظم نشـاط الترقيـة العقاريـة اختلـف  04-11في ظل القانون رقم 
للشخص بممارسـة مهنـة المرقـي العقـاري وذلـك  حبل تشترط صفة التاجر حتى يسم لاالعقاري هو دائما تاجر، 

"يـرخص لمـرقين العقاريين المعتمدين والمسجلين في السجل التجاري بالمبـادرة : 4/1ة العبـارة فـي نـص المـاد حبصـري
هـــل للقيـــام بأعمـــال التجـــارة ؤ لكـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي م حيســـم" 19 العقاريـة"، وتـنص المـادة عبالمشـاري

 4الأجر.من ممارسة أي نشاط آخر مدفوع  بممارســـة نشـــاط الترقية..."، والمرقي العقاري ممنوع
يسـتفيد  ي من البداية اعتبـار المرقـي العقـاري مسـتثمرا ولـيس فقـط تـاجرا حتىغهناك من يرى أنه كان ينب

ين هو الوحيد باقي المستثمر  ع، فـالمرقي العقـاري مقارنـة مـالاستثمارالمقـررة فـي قـانون  والامتيازاتمـن الحقـوق 
ي لأق فيحـ البيـع،ك عقارية من أجـل لاعند إنجاز أم الامتيازاتلحقوقه في  الاستثمارات عالذي تتنكر وكالة تشجي

ـنوات س (5)الشـركات لمـدة خمـس  حمن الضـريبة علـى أربـا الإعفاءمن  الاستفادةأي شـيء لبيعـه  عمسـتثمر يصـن
 .نتيجة عدم اعتبار المرقي العقاري مستثمر فـي مجـال السكن إلا

 التقنية المتدخلة في إطار نشاطات الترقية العقارية  الأطرافالفرع الثاني: 
المرقـي العقـاري إلـى أشـخاص آخـرين تسـند إلـيهم مهام انجاز  جفي إطار نشاطات الترقية العقارية يحتا

ذ العمليـة المبرمجـة مـن قبلـه ويـتم تنظــيم تــدخلهم عــن طريــق المشروع، فيلجأ إلى أطراف تقنية تشرف على تنفيـ
المتـــدخلين كالمهندســـين  أولا ثمصــاحب المشـــروع  عمــ علاقتهعقــود مقاولــة أو كالــة فــالمرقي العقــاري يحــدد 

                                                             
1 Chabane Bonakezouh, La promotion immobilière privé reveu algérienne des sciences juridiques 

économiques, N 03 et 04, 1998, p 44. 
 المتعلـق بالنشـاط العقـاري. 03-93رقـم  المرسـوم التشـريعيمـن  3/2المـادة  2

 المذكور. المرسوم التشريعيمن نفس  6المادة  3
 .84-12رقم  المرسوم التنفيذيمن  3نص المادة انظر  4
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يمكـن اسـتبعاد تـدخلهم  لاقـة تكامليـة وطيـدة و لاالعقـاري عوالمقـــاول ثالثـــا بحيـــث تـــربطهم بـالمرقي   المعمـــاريين ثانيـــا
 كالآتي:ذلك  حالتي يقوم بها المرقي العقاري ويمكن توضي عفـي الجانـب التقنـي والتنفيـذي للمشاري

فـي العمليـة العقاريـة، وينجـز البنـاء لحسـابه،  الأساسييعتبـر صـاحب المشـروع الشـخص : صاحب المشروع لا/أو 
علـى أنـه "كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي يتحمـل  07-94مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  7وعرفه المشرع في المـادة 

ا حق علـى قطعـة أرضـية يكون مالكا لها، أو يكون حائز ع ولية تكليـف مـن ينجـز أو يحـول بنـاء مـا يقـؤ بنفسـه مسـ
 1 "المعمول بهما عوالتشريالبناء عليها طبقا للتنظيم 

ص هنا صاحب المشروع ال يشترط أن يبرم هو العقد بل يكفي أن يكون هذا العقد أبرم لحسابه وباسمه الخا
 .عن طريق وكيل عنه

كاتــب اتق مولية العشـرية علـى عــؤ المسـ ععلـى أنـه: "تق 04-11مـن القـانون رقـم  46وأيضا تنص المادة 
ــي حالـة زوال عقـد ف خلال، الــذين لهــم صــلة بصــاحب المشــروع مـن الآخرينالدراســات والمقــاولين والمتــدخلين 

 .ساسالأ للأرضيةكــل البنايـة أو جــزء منهــا جـراء عيــوب فـي البنــاء بمـا فــي ذلــك النوعية الرديئة 
كل ب الآخرين"ويتعين عليه بهذه الصفة مطالبة مكاتب الدراسات والمقاولين والشركاء  :2 فقرة 49والمادة 

المتـدخلين  يلـزم المشـرع كـل 04-11مـن القـانون  46المـادة  خلالفمـن  ."الضمانات والتأمينات القانونية المطلوبة
ده قــد ألــزم المرقــي نجــ 2فقــرة  49إلــى المــادة  قـة بصــاحب المشــروع بالضــمان العشــري، وبــالعودةلاالـذين لهـم ع

سه صاحب العقاري بالمطالبة بالتأمينات الضرورية، هنا نجد المشرع قد اعتبر المتعامل في الترقية العقاريـة هو نف
 .المشروع

المشـروع  ه وبـين صـاحبقـة التعاقديـة بينـلافيكون المرقي العقاري في عقد الترقية العقاريـة مقـدم خـدمات، فالع
 :، فيلتـزم المرقـي العقـاري نحـو صـاحب المشروع بــالأخيرتنصـب علـى تلبيـة حاجـات هـذا 

  احترام آجال التسليم المنصوص عليها بالعقد. 
   د.تحرير عقود قانونية كعقود العق 
   ر العقدوتسليم البناءات وفقا لما ذك جامر وانجاز الب، م السعر المتفق عليهااحتر. 
  تنظيم الملكية المشتركة. 

                                                             

المعمـاري وممارسـة مهنة  الإنتاجبشـروط المتعلق  18/05/1994في ؤرخ الم 07-94رقم  من المرسوم التشريعي 7المادة انظر  1
 .25/05/1994الصادر في ، 32 عدد، الالجريدة الرسمبة المهندس المعماري،
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وبالمقابل  1السـكني يتحمـل علـى عاتقـه التجـاوزات فـي السـعر المتفق عليه، الاستعمالجـل لأبالبنـاء  الأمرإذا تعلق 
 .يتلقى المرقي العقاري حقوقه من قبل صاحب المشروع

 فوالإشرايعرف المهندس المعماري بكونه هو الشخص الذي تعهد إليه إدارة العمل : المهندس المعماري  /ثانيا
ى في عمله إل عيخضولا على تنفيذه ومراجعة حسابات المقاول والمصادقة عليها، وصرف المبالغ المسـتحقة إليـه 

إذا تعـدى عملـه  المقـاول، وذلـك يـر تجاريـة تختلـف عـن مهنـةغأحكـام القـانون التجـاري باعتبـاره يمـارس مهنـة حـرة 
ويصــدق  مقاولاـه يعتبــر لهــذا التنفيــذ فإنـ اللازمةالعاملـة  والأيدي الأوليةإلـى التنفيـذ باسـمه وقـام بتوريـد المـوارد 

 .وقد يكون مهندسا حرا أو مكتب دراسات عمومي أو خاص ،عليــه وصــف التــاجر باعتبــاره يمــارس عمــال
من المرسوم  2زيادة على التعريف الفقهي للمهندس المعماري كذلك نجد أن المشرع في نص المادة رقم 

الهندسـة المعماريـة هـي " :عرف الهندسة المعمارية بأنهـا 18/05/1994في  ؤرخالم 07-94التشريعي ر قم 
مة لها، وتعد ـا هي انبعاثات لثقافة ما وترجالتعبيـر عـن مجموعـة المعـارف والمهـارات المجتمعـة فـي فـن البنـاء كم

ـيط المبنـي ذات م المنـاظر الطبيعيـة والحضـرية وحمايـة التـراث والمحانوعيـة البنايـات وادماجهـا فـي المحـيط واحتـر 
وم ـمن نفس المرس 9أمـا تعريـف المهنـدس المعماري بوجه الخصوص فقد أشار إليه في نص المادة ،  منفعـة عامـة"

ـاز البنـاء كمـا يلـي: "يقصـد بصـاحب العمـل فـي الهندسـة المعماريـة كـل مهنـدس معمـاري معتمـد يتـولى تصـور إنج
 ".ومتابعته

قـة تعاقديـة، لاعالتي تـربط المرقـي العقـاري الخـاص بالمهنـدس المعمـاري نجـد أنهـا لاقة ما أتينا إلى الع وإذا
لرجـوع لـذلك وجـب ا أن المشرع لم يحدد اسم العقد إلا 04-11مـن القـانون رقـم  46ادة نـص المـ خلالوذلـك مـن 

العقـاري  وهـو المرقـي، )للقواعـد العامـة التـي تقضـي بـأن العقـد الـذي يـربط بـين رب العمـل أو صاحب المشـروع
  .المعماري هو عقد مقاولةوالمهندس ( الخـاص فيمـا يتعلـق بمشـاري الترقيـة العقاريـة الخاصـة

مــاري المرقـي العقـاري باعتبـاره صـاحب المشـروع والمهنـدس المع بين والالتزاماتوبالتالي فإن الحقوق 
المعماري  جنتاالإالمتعلـــق بشروط  07-94تخضــ للقواعـــد العامــة فـــي القــانون المــدني والمرســـوم التشــريعي 

 .وممارسة مهنة المهندس المعماري 
الذي يحـدد القواعـد التـي تـنظم نشـاط الترقيـة العقارية  04-11من القانون رقم  16/1تنص المادة  :المقاول /ثالثا

بخـدمات مقـاول  بالاستعانةملـزم  الإيجارـ أو ععلى: "كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر بمشـروع عقـاري معـد للبي

                                                             
1 Paul MASSE, Théorie et pratiqye de la promotion immobilière, finance, économica, Paris, 1994, 

p 185. 
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قـة بـين الطرفين بعقد مقاولة يبرم بعد الحصول على لاسـس العؤ هـل قانونـا حسـب أهميـة المشـروع العقـاري، وتؤ م
 "عقود التعمير المطلوبة

مـن نفـس القـانون عرفـت المقـاول: "كـل شـخص طبيعـي أو معنـوي مسجل في  3/1حيـث نجـد المـادة 
 ."ت المهنيةلاهؤ سسـة تملـك المـؤ بصفته حرفيـا أو م ال البناءغالسجل التجاري بعنوان نشاط أش

المالـك لقـاء أجـر معـين علـى القيام بعمل  عمـ بالاتفاقيتعهـد &ونجـد كـذلك الفقـه عرفـه علـى أنـه: "الـذي 
  1".، كإقامته أو تعديله أو ترميمه أو هدمهالإنشاءاتمعين يتعلق بالبناء أو 

المتضمن القانون المدني  58-75رقم  الأمرمن  549أما عقد المقاولة فقد عرفه المشرع في نص المادة 
ابل بمق دي عملاؤ شيئا أو أن ي عالمعدل والمتمم كما يلي: "المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصن

 الآخر."أجر يتعهد به المتعاقد 
الترقية العقارية الخاصة يعتبر رب  عب العمل والمقاول، فإنه في مشاريوبما أن طرفي عقد المقاولة هما ر 

المقاول، ويلتزم المقاول  عنه هو الشخص الذي يقوم بإبرام عقد المقاولة مالعمل هو المرقي العقاري الخاص، لأ
 2.عامالتي يلتزم بها اتجاه رب العمل المحددة في القواعد ال الالتزاماتاتجاه المرقي العقاري بنفس 

 

 المرقي العقاري في عقد البيع وحقوق التزامات  المطلب الثالث:
 الانجاز من إنها ابتدأتبة بموجب هذا العقد ر ، الشخصية المتلالتزاماتهبتنفيذ المرقي العقاري  قد حفظ الحقينتهي ع

 انتقاع به.ن من ك، ليتمالملكيةوتسليم  عر عقد البييبتحر انتهاء و  قللعقار المحجوز لفائدة صاحب حفظ الح
وظ، ية العقار المحفكبنقل مل التزامالتزامات تتمثل في  قالمرقي العقاري في إطار عقد حفظ الح قعلى عات عويق

 .بالتسليم والتزام
 بتحرير عقد البيع النهائي  الالتزام: الأولالفرع 

، بالتزاماتهلم يخل  ق الحر  حفظ صاحبمادام  عالبي عقد بتحرير ملزم ق الحر  حفظ عقد بموجب المرقي
  د.بفسخ العقد أو رفض تحرير العق قالح عالقانونية مما ت يعطي للبائ

فيها بقوة القانون بمجرد تحرير العقد طبقا لنص  الملكيةت المعينة بالذات التي تنتقل لاالمنقو  عف بيلاوبخ
ات الشهر العقاري ءبمجد إتباع إجرا العقارية تنتقل بقوة القانون  الملكيةمن القانون المدني نجد أن  165ادة مال

                                                             

 .89، ص 2006دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، المسؤولية المعمارية،محمد حسين منصور،  1
 ، المعدل والمتمم.القانون المدنيالمتضمن  58-75وما بعدها من الأمر رقم  540المواد   2
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المتضمن إعداد  75-74رقم مر لأمن ا16و 15ذا المادتين كمن القانون المدني و  793وهذا طبقا لنص المادة 
 1.العام وتأسيس السجل العقاري  الأراضيمسح 

 العقار محل ملكية، يلتزم المقري العقاري بنقل هبموجب ولكن للملكيةهو عقد غير ناقل  قوعقد حفظ الح
وى سيرتب  لامن إنجاز المشروع  والانتهاء ق، فالفترة بين تحرير عقد حفظ الحئهعقد حفظ الحم وتسليم، بعد إنها

ل رسمي في انتظار كتتب العقد في شكفحتى ولو ا ق التزامات شخصية بين المرقي العقاري وصاحب حفظ الحر 
ثار أأي  جينت لالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية فالمحدد ل 04-11بالقانون رقم  قصدور التنظيم المتعل

 .ات الشهر العقاري ءجرالإبالنسبة للغير لعدم خضوع 
، " يجب على ه، على أنهمن 38بالترقية العقارية نصت المادة  قالمتعل 07-86وبموجب القانون رقم 

ضع هذا العقد الذي يخ عمن تاريخ توقيقل لأقبل شهر على ا عمشروع عقد البي ق لحافظ الحر  غتتب أن يبلكالم
 1970/12/15المؤرخ في  91-70رقم  الأمرالتي نص عليها  والأشكالن تبعا للشروط لابطلا لإمكانية

العقد النهائي  ءل شهر وامضالاخ عمشروع عقد البي قصاحب حفظ الح غ" يلزم أن يبل قوالمتضمن تنظيم التوثي
مشروع عقد  غتأخر عن تبلي كلو  العقد ءإمضا تاريخ قبل الأقلعلى  بتدائيالافي العقد  المحدد الأجل قاون وفكي

 2.الضمان غالنهائي ومن ثم استرجاع مبل ععن البي قيعتبر سبب جدي لعدول صاحب حفظ الح عالبي
على  33المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية نصت المادة  04-11وفي إطار القانون رقم 

بإعداد  منها ءم المؤقت للبناية أو لجز لاستلاحد أقصى على إثر اك، "يتعين على المرقي العقاري بعد ثالثة أشهر هان
ظ من طرف صاحب حف علي لسعر البيكمقابل التسديد ال قمن البناية المحفوظة أمام موث ءالبناية أو جز  ععقد بي

 ق.الح
العقار المحفوظ  ملكيةالمرقي العقاري أن ينقل  قد ألزم 04-11ونجد أن المشرع بموجب القانون رقم 

 ءنتهااوتسجيل، تاريخ  قى الموثدالنهائي ل عل أجل أشهر من وهذا بتحرير عقد البيلاواشهار بالمحافظة العقارية خ
 ء.التي تثبت بمحضر يعد بين المرقي العقاري والمقاول الذي قام بالبنا ءأشغال البنا

م المؤقت قبل تحرير العقد امرا اعتبر البناية منتهية بمجرد التسلي الانجاز ءاولم يشترط المشرع معاينة إنه
 .حهالابغض النظر عن العيوب الظاهرة أو عدم المطابقة ويلتزم المرقي العقاري بإص

                                                             

رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة البليدة  ،النظام القانوني لعملية البنا في التشريع الجزائري عايدة مصطفاوي،   1
 .22، ص2013، 02

جامعة  2012فيفري  28و 27الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر واقغ وآفاق يومي ، عقد حفظ الحقآسيا دوة،  2
 .12-11ورقلة، ص, ص
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 يملبالتس الالتزامالفرع الثاني: 
بنقل  للالتزامهو النتيجة الطبيعية  قر التزام المرقي العقاري بتسليم العقار المحفوظ لصاحب حفظ الحبيعت  

 ءبتسليم الشي الالتزامعيني يتضمن  قبنقل ح الالتزاممن القانون المدني أن " 167العقارية فتنص المادة  الملكية
 1.حتى التسليم هوالمحافظة علي

من  هغير المرقي العقاري ملزم بإيجاد ق،في وقت إبرام عقد حفظ الح قفرغم غياب العقار محل حفظ الح
جة ونصت نتي قبتحقي التزاماويعد  ععند إبرام عقد البي كاملاثمن العقار  عمقابل دف الإنجاز، بإتمام هالتزام خلال

ن لاطائلة البط تحت قبالترقية العقارية على أن يتضمن عقد حفظ الح قالمتعل 07-86من القانون رقم  30المادة 
المحدد للقواعد التي تنظم نشاط  04-11من القانون رقم  27آجال التسليم وعقوبات التأخير اما نصت المادة 

 هرر بناؤ هو العقد الذي يلتزم بموجب، المرقي العقاري بتسليم العقار المق قالترقية العقارية على أن "عقد حفظ الح
 ".خيرلأ، هذا اهيدفع قتسبي ، مقابلهفور إنهائ قلصاحب حفظ الح ءأو في طور البنا

 الملكيةلتنتقل  هليتم تسجيل، وشهر  قالموث هر ر في عقد رسمي يح عففي حالة تراضي الطرفين يبرم البي
نجاز طبقا للقواعد العامة والخاصة المحددة لابعد ا عثار القانونية التي يرتبها عقد البيل الاكتب ر لفائدة المقتني وت

ل عقد رسمي يحول بموجب، كالعقار هو  ع" عقد بيعلى:التي تنص  04-11رقم  من القانون  26المادة في نص 
 2.للعقار المبنى موضوع الصفقة والكاملةالتامة  الملكيةالمرقي العقاري مقابل تسديد السعر من طرف المقتني 

تحت ، يجب أن يستجيب العقار هعلي قالمتف عوسعر البي عالمبي ءزيادة على رضا الطرفين بشأن الشي
ال ستعملات ذات الان وتهيئة المحكن العقد للشروط التقنية والوظيفية المطلوبة في مجال قابلية السطائلة بطلا

   ..."ني والمهني أو التجاري أو الحرفيكالس
قار صاحب، من استلم الع قالقانون والتنظيم بموجب محتوى العقد وهذا حفاظا على ح دهفالتزام التسليم حد

 .بذلك الالتزاموعدم معارضة المرقي العقاري في ذلك أو التأخير في  همن إنجاز  ءبمجرد انتها
 انجاز ءنتهاالاشارة إلى أن المشرع أشار إلى التسليم المؤقت بمجرد لاأما بالنسبة لموضوع التسليم فتجدر ا

 ق.ب الحبين المرقي العقاري وصاح عالتسليم النهائي عند انعقاد عقد البيالى العقار محل الحفظ و 
 

                                                             

 1جامعة الجزائر وق،الحق كلية ،تخصص قانون خاص دكتوراه،وحة أطر  ،ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ،نسيمة موسى 1
 .120، ص2015

 ق لية الحقو ، كتخصص قانون عقاري  دكتوراه،أطروحة  ،نات الترقويةكالس عالمرقي العقاري المترتبة على بي ،ركسهام مس - 2
 .235، ص2016،منتوري قسنطينة الإخوةجامعة  ،قسم القانون الخاص الإدارية،والعلوم 
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 ي:حقوق المرقي العقار الفرع الثالث: 

م حقوقه الحصول على المبلغ المتفق عليه في العقد المبرم بينه هكون المرقي العقاري تاجرا، فإن من أ  
التي سبق وأن  المساهمات، أن يدفع المبالغ المالية أو الاخيرذا هوبين المقتني أو المكتتب، بالتالي يجب على 

نظام الملكية، كما يمكن للمرقي بنود  احتراما، كما يجب على المكتتبين وأصحاب حفظ الحق يهاتفق عل
تزاماته للا إنجاز المشروع، في حالة عدم احترام المقتني لالعقاري طلب فسخ العقد في أي وقت خلا

 .ةالعقدي
كتتب وصاحب حفظ م التزامات الملقاة على عاتق المهمن أ يه: حصول على المبلغ المالي المتفق علال -1

فيتعين في عقد حفظ الحق ، التي تقع على عاتقه بعنوان التسيير والحفاظ على العقار المساهماتالحق تسديد كل 
من السعر التقديري ( %20)يتجاوز عشرين بالمائة لا على صاحب حفظ الحق دفع تسبيق نقدي للمرقي العقاري، 

 .للعقار

إنجاز المشروع العقاري  لالطلب فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت خيمكن للمرقي العقاري  :إبطال العقد -2
ر واحد ولم يرد هما شهتزاماته وذلك بعد إعذارين مدة كل واحد منلفي حالة عدم احترام صاحب حفظ الحق لا

أما في عقد البيع على التصاميم، في حالة عدم دفع المكتتب التسديدات ، ما يبلغان عن طريق محضر قضائييهعل
، ا، يحتفظ المرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على المبلغ المستحقيهالمنصوص علالآجال ي تقع على عاتقه في الت

ما خمسة عشر هيترتب على عدم تسديد دفعتين متتاليتين فسخ العقد بحكم القانون بعد إعذارين مدة كل واحدة من
 .مايه( يوما يبلغان عن طريق محضر قضائي، ولم يتم الرد عل15)

 
 
 
 
 
 
 



 نشاط الترقية العقاريةار النظري لطالفصل الثاني                                                           الإ

 
 

58 

 
         ميمبين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاالتكاملية المبحث الثالث: العلاقة 

قانوني، العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم علاقة تكاملية ذات طابع وظيفي و  دتع 
حيث يشكّل هذا العقد الأداة الرئيسية التي يعتمد عليها المرقي العقاري في تجسيد مشروعه وتحقيق أهدافه 

، لا يمكن مشاريع عقارية بغرض بيعها أو استغلالهانجاز لإ روتينيفالترقية العقارية باعتبارها نشاطًا  ،الاقتصادية
لعقارية اأن تُمارس بفعالية في الواقع العملي دون اللجوء إلى آلية البيع على التصاميم التي تتيح تسويق الوحدات 

كية ن عقد البيع على التصاميم لا يقتصر دوره على كونه إطارًا قانونيًا لنقل المل، حيث اقبل اكتمال إنجازها
ا المشترون المستقبلية، بل يتجاوز ذلك ليُعد وسيلة تمويل أساسية، إذ يعتمد المرقي العقاري على الأقساط التي يدفعه

د خلال مراحل الإنجاز لتغطية تكاليف البناء والاستثمار. وفي المقابل، يفرض هذا التداخل بين النشاط والعق
 ق التوازن بين مصالح أطراف العلاقة التعاقدية، لاسيماضرورة إخضاعهما لتنظيم قانوني دقيق يهدف إلى تحقي

ية في ظل المخاطر التي ينطوي عليها بيع عقار غير موجود فعليًا وقت التعاقد وعليه يتضح أن نجاح نشاط الترق
من  يل أوالعقارية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بفعالية عقد البيع على التصاميم، سواء من حيث قدرته على استقطاب التمو 

ية حيث ضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإطار القانوني والرقابي بما يكفل حما
 المشتري ويضمن استقرار المعاملات العقارية

 

         لتصاميم ابين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التكاملية طبيعة العلاقة : المطلب الأول
العلاقة التكاملية بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم في كونها علاقة ترابط تتجلى طبيعة 

فالترقية العقارية  ،وظيفي وقانوني يقوم على تبادل الأدوار وتحقيق المنفعة المشتركة بين طرفي العملية العقارية
، تعتمد بشكل جوهري على عقد البيع على بوصفها نشاطًا اقتصاديًا يهدف إلى إنجاز مشاريع عقارية وتسويقها

التصاميم كآلية قانونية تمكّن المرقي العقاري من عرض وبيع الوحدات العقارية قبل اكتمال إنجازها، مما يسمح له 
يمنح هذا العقد للمشتري إمكانية اقتناء عقار مستقبلي بشروط مما  بتأمين الموارد المالية اللازمة لمواصلة المشروع

ما تكون أكثر مرونة من حيث الدفع، وهو ما يعكس توازنًا في المصالح بين الطرفين كما أن هذه العلاقة لا  غالبًا
تقتصر على الجانب التمويلي بل تمتد إلى البعد التنظيمي، حيث يفرض المشرع إطارًا قانونيًا يحكم كلًا من نشاط 

خاصة في ظل ما ينطوي عليه هذا النوع من البيوع من الترقية والعقد معًا لضمان الشفافية وحماية المتعاملين 
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 1تُوصف بأنها علاقة تكامل بنيوي، فإن العلاقة بينهما مخاطر مرتبطة بعدم وجود محل العقد وقت إبرامه وعليه
إذ لا يمكن تصور ممارسة فعّالة لنشاط الترقية العقارية دون الاعتماد على عقد البيع على التصاميم، كما أن هذا 

خير لا يجد مجاله الطبيعي للتطبيق إلا في إطار مشاريع الترقية العقارية، مما يجعل كلًا منهما مكمّلًا للآخر الأ
 .ضمن منظومة قانونية واقتصادية واحدة

 الفرع الأول: علاقة وسيلة بغاية

ثل هذا اية، حيث يُمتتخذ العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم طابع علاقة وسيلة بغ  
مثل في العقد الأداة القانونية الأساسية التي يعتمد عليها المرقي العقاري لتحقيق الهدف الجوهري لنشاطه، والمت

ء وحدات فالترقية العقارية بوصفها نشاطًا اقتصاديًا وقانونيًا تهدف إلى إنشا نجاز المشاريع العقارية وتسويقهاإ
ن جذب ر أن تحقيق هذه الغاية في الواقع العملي يستلزم وجود وسيلة فعّالة تُمكّن معقارية وطرحها في السوق، غي

ذا وبه الزبائن وتأمين التمويل، وهو ما يوفره عقد البيع على التصاميم من خلال إتاحة بيع العقار قبل إنجازه
ي وضمان ي إتمام المشروع العقار المعنى، فإن العقد لا يُعد غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق غاية أوسع تتمثل ف

استمرارية النشاط. كما يُمكّن هذا العقد المرقي العقاري من الحصول على سيولة مالية تدريجية عبر دفعات 
ي، فإن العلاقة بينهما تقوم على ترابط منطقي ووظيف، المشترين، مما يساهم في تمويل مراحل الإنجاز المختلفة

ية العقارية إلى حد كبير على حسن توظيف عقد البيع على التصاميم كوسيلة حيث تتوقف فعالية نشاط الترق
   .قانونية وتمويلية لتحقيق الأهداف المسطرة

 الفرع الثاني: علاقة تمويل

تُوصف العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم بأنها علاقة تمويل بالدرجة الأولى،   
آلية تمويل غير تقليدية يعتمد عليها المرقي العقاري في تغطية تكاليف إنجاز المشروع فبدل إذ يُمثل هذا العقد 

الاعتماد الكلي على القروض البنكية أو رأس المال الخاص، يلجأ المرقي إلى بيع الوحدات العقارية قبل اكتمالها، 
وتُستخدم هذه الدفعات  تقدم الأشغالمما يتيح له تحصيل دفعات مالية من المشترين تُدفع على مراحل مرتبطة ب

 .2في تمويل مختلف جوانب المشروع، كاقتناء مواد البناء، ودفع أجور العمال، وتغطية النفقات التقنية والإدارية

                                                             

شهادة الماستر قانون  على الحصول لمتطلبات مقدمة مذكر، عقود الترقية العقارية ومنازعاتها في القانون الجزائري طمة صافا، فا  1
 .59، ص2017عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، 

عليه بتاريخ نم الاطلاع  https://oraconstantine.com/laws، متاخ على القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية  2  

 على الساعة االثامنة زولا. 13/04/2025

https://oraconstantine.com/laws


 نشاط الترقية العقاريةار النظري لطالفصل الثاني                                                           الإ

 
 

60 

، ومن هذا المنطلق، يصبح المشتري شريكًا غير مباشر في تمويل المشروع، رغم أنه لا يكتسب صفة المستثمر
ا كما أن هذه العلاقة التمويلية تفرض ضرورة تأطيره، ع يهدف إلى تملك عقار مستقبليبل يظل طرفًا في عقد بي

قانونيًا لضمان عدم استغلال أموال المشترين أو توجيهها لغير الغرض المخصص لها، خاصة في ظل المخاطر 
لمستقبلية، لنقل الملكية ا فعقد البيع على التصاميم لا يُعد مجرد وسيلة، المرتبطة بتعثر المشاريع أو تأخر إنجازها

 .قتصاديةبل يشكّل ركيزة أساسية في تمويل نشاط الترقية العقارية، بما يضمن استمرارية المشروع وتحقيق أهدافه الا
 علاقة تنظيم قانونيالفرع الثالث: 

قانوني، حيث تتجسد العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم في صورة علاقة تنظيم 
يخضع كل منهما لإطار تشريعي متكامل يهدف إلى ضبط الممارسة وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف 

بتنظيم نشاط الترقية العقارية باعتباره نشاطًا اقتصاديًا يتطلب شروطًا خاصة لممارسته،  يفالمشرع لم يكتف، المتدخلة
متد تنظيمه ليشمل كذلك عقد البيع على التصاميم بوصفه ينية، بل الالتزام بالمعايير التقكالحصول على الاعتماد و 

الأداة القانونية الملازمة لهذا النشاط ويظهر هذا الترابط في فرض جملة من القواعد التي تحكم إبرام العقد وتنفيذه، 
ل الإنجاز، إضافة مثل إلزامية الرسمية، وتحديد بيانات دقيقة تتعلق بالمشروع، وضبط كيفية دفع الثمن وفق مراح

 .1إلى اشتراط ضمانات قانونية كالكفالة أو التأمين لحماية المشتري 
ر فإن هذا التنظيم المزدوج يعكس إدراك المشرّع لخصوصية هذا النوع من البيوع، الذي ينصب على عقالذلك 

عقارية ين نشاط الترقية الفإن العلاقة ب غير موجود وقت التعاقد، وما قد يترتب عنه من مخاطر قانونية واقتصادية
وعقد البيع على التصاميم تقوم على تكامل تنظيمي، حيث يشكّل كل منهما مجالًا لتدخل القانون بهدف تكريس 

 .الشفافية، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية، وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين
 علاقة مخاطر وتوازن الفرع الرابع: 

العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم بأنها علاقة مخاطر وتوازن، نظرًا لما ينطوي تتسم 
عليه هذا النوع من التعاقد من خصوصية تتمثل في بيع عقار غير موجود فعليًا وقت إبرام العقد، وهو ما يترتب 

للمشتري فاحتمالات تأخر إنجاز المشروع أو عدم  عنه جملة من المخاطر القانونية والاقتصادية، خاصة بالنسبة
مطابقته للمواصفات المتفق عليها، بل وحتى تعثر المرقي العقاري، كلها عوامل تجعل هذا العقد محفوفًا بدرجة 

يتحمل المرقي العقاري بدوره مخاطر مرتبطة بقدرة المشترين على الوفاء بالتزاماتهم  فقد عالية من عدم اليقين
وأمام هذا الوضع، يتدخل المشرّع لإرساء نوع من ز، إضافة إلى تقلبات السوق وارتفاع تكاليف الإنجا المالية،

                                                             
شهادة الماستر قانون عقاري، كلية الحقوق  على الحصول لمتطلبات مقدمة ، مذكرعقد البيع على التصاميمريمة عبد الرحيم،   1

 , 84، ص2016والعلوم السياسية، جامعة عارداية،
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التوازن التعاقدي من خلال فرض مجموعة من الضمانات والقيود التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر، مثل 
مالية وتقنية، فضلًا عن تكريس مبدأ تنظيم كيفية دفع الثمن حسب تقدم الأشغال، وإلزام المرقي بتقديم ضمانات 

فإن العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم لا  ليهوع 1،لإعلام والشفافية في عرض المشروعا
تقوم فقط على التعاون لتحقيق منفعة مشتركة، بل أيضًا على إدارة المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، بما يضمن 

لهذا الإطار  التوازن هة، واستمرارية المشروع العقاري من جهة أخرى، وهو ما يعكس طبيعة حماية المشتري من ج
 .التعاقدي
 

 ملمطلب الثاني: الأثر المتبادل بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميا 
مرة، الأثر المتبادل بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم في علاقة تأثير وتأثر مست يتضح  

حيث يؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر على المستويين العملي والقانوني فمن جهة، ينعكس نشاط الترقية 
دد طبيعة المشروع )سكني، تجاري، العقارية بطبيعته وخصائصه على مضمون عقد البيع على التصاميم، إذ تح

اجتماعي أو فاخر( شروط التعاقد، من حيث تحديد الثمن، وآجال الإنجاز، ومراحل الدفع، ومستوى الضمانات 
كس المقدمة للمشتري كما أن قدرة المرقي العقاري وخبرته المهنية تلعب دورًا في صياغة عقد متوازن وواقعي يع

 .مشروعالإمكانيات الفعلية لتنفيذ ال
يؤثر عقد البيع على التصاميم بشكل جوهري في نجاح أو تعثر نشاط الترقية العقارية،  ومن جهة أخرى   

ت ثقة بضمانات كافية، زاد ماومدع اومتوازن اباعتباره الأداة الأساسية للتسويق والتمويل فكلما كان العقد واضح
 يولة اللازمة لإنجازه أما إذا شاب العقد غموض أوالمشترين، مما يؤدي إلى تسويق سريع للمشروع وتوفير الس

يه، اختلال في التوازن، فقد يؤدي ذلك إلى نشوء نزاعات قانونية، أو عزوف المشترين، أو حتى توقف المشروع وعل
ن فإن العلاقة بينهما تقوم على تفاعل ديناميكي، حيث يساهم حسن تنظيم العقد في دعم النشاط العقاري، في حي

ر اح هذا النشاط بدوره تطويرًا مستمرًا لمضامين وشروط عقد البيع على التصاميم، بما يحقق الاستقرايفرض نج
 .والفعالية في المعاملات العقارية

 تأثير النشاط على العقد الأول:الفرع 
يظهر تأثير نشاط الترقية العقارية على عقد البيع على التصاميم في كونه المحدد الأساسي لمضمون هذا   

العقد وشروطه، حيث تنعكس خصائص المشروع العقاري وطبيعته مباشرة على البناء القانوني للعقد فاختلاف نوع 
ى تباين في تحديد عناصر جوهرية مثل الثمن، المشروع، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو ذا طابع اجتماعي، يؤدي إل

                                                             

 .89، صالمرجع نفسه  1
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كما أن حجم  1،وآجال الإنجاز، ومراحل دفع الأقساط، ومستوى التشطيبات والمواصفات التقنية المتفق عليها
 المشروع ومدى تعقيده الهندسي يفرضان بدورهما شروطًا خاصة تتعلق بآجال التسليم وضمانات التنفيذ.

، إذ ازنالمرقي العقاري وملاءته المالية دورًا مهمًا في صياغة عقد أكثر دقة وتوا إضافة إلى ذلك، تلعب خبرة  
ما بهرة، يميل المرقي المحترف إلى إدراج بنود واضحة تتعلق بتسيير المخاطر، وضبط حالات التأخر أو القوة القا

ؤثر كذلك نشاط الترقية العقارية تكما أن البيئة الاقتصادية والتنظيمية التي يمارس فيها  يعزز الثقة بين الأطراف
م وعليه، فإن عقد البيع على التصامي القوانين السارية ومتطلبات السوق على مضمون العقد، من حيث التكيف مع 

ذا ثابت، بل هو انعكاس مباشر لطبيعة نشاط الترقية العقارية، يتشكل ويتطور تبعًا لخصوصيات ه لا يُعد نموذج
 النشاط وظروف ممارسته.

 لفرع الثاني: تأثير العقد على النشاطا
و يبرز تأثير عقد البيع على التصاميم على نشاط الترقية العقارية في كونه عنصر حاسم في نجاح هذا النشاط أ

الية تعثره، إذ لا يقتصر دوره على تنظيم العلاقة بين المرقي والمشتري، بل يمتد ليؤثر مباشرة في الجوانب الم
لسيولة اللازمة يتيح هذا العقد للمرقي العقاري تأمين ا فمن الناحية التمويلية، يمية للمشروع العقاري والتسويقية والتنظ

يل لإنجاز المشروع من خلال الدفعات المرحلية التي يقدمها المشترون، مما يقلل من الاعتماد على مصادر التمو 
ي ة، يشكل وضوح العقد وتوازنه عامل أساسي فمن الناحية التسويقياما و ل، التقليدية ويعزز استمرارية الأشغا

استقطاب المشترين، حيث يعزز الثقة في المشروع ويشجع على الإقبال عليه، في حين أن غموض الشروط أو 
 أما من الناحية القانونية، فإن حسن صياغةو  ،ضعف الضمانات قد يؤدي إلى عزوف الزبائن وإبطاء وتيرة البيع

 ي عقار من النزاعات القضائية التي قد تعرقل المشروع وتؤثر سلبًا على سمعة المرقي ال دالعقد واحترام أحكامه يح
في  وعليه، فإن عقد البيع على التصاميم لا يُعد مجرد إطار قانوني تابع للنشاط، بل يُمثل ركيزة أساسية تؤثر

لحسن الثقة في السوق، وضمان السير اهم في تحقيق التوازن المالي، وتعزيز اديناميكية الترقية العقارية، إذ يس
 .للمشروع، مما يجعله عاملًا محددًا في استقرار ونجاح هذا النشاط

 

 لتصاميما: النتائج العملية لنشاط الترقية العقارية المرتبطة بعقد البيع على لثلمطلب الثاا 
تكامل خلاصة تحليلية تبرز ال يمكن تلخيص العلاقة بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع على التصاميم في

 :البنيوي والوظيفي بينهما كما يلي
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يشكل عقد البيع على التصاميم الأداة القانونية والتمويلية الأساسية التي يعتمد عليها المرقي العقاري في 
المشروع تنفيذ مشروعه وطرح الوحدات العقارية قبل اكتمال إنجازها، مما يوفر له السيولة اللازمة ويتيح تسويق 

بفعالية وفي الوقت نفسه، يحدد نشاط الترقية العقارية طبيعة العقد ومضمونه، بما يشمل الثمن، وآجال الإنجاز، 
ومراحل الدفع، ومستوى الضمانات، وفق خصائص المشروع وحجمه وطبيعة السوق. وتقوم العلاقة بينهما على 

لمشتري، في ظل إطار قانوني ينظم النشاط والعقد معًا إدارة المخاطر وتحقيق توازن عادل بين مصالح المرقي وا
وبالتالي، يتضح أن نجاح نشاط الترقية العقارية مرتبط بشكل مباشر بفعالية عقد ق لضمان الشفافية وحماية الحقو 

ا البيع على التصاميم، وأن الأخير لا يجد مجال تطبيقه إلا في سياق مشاريع الترقية العقارية، مما يجعل كل منهم
مكمّلًا للآخر ضمن منظومة متكاملة تضم أبعادًا قانونية، مالية، وتسويقية، تؤمن استقرار المشروع وحماية الأطراف 

 .المتعاملة
الناحية النقدية، رغم الأهمية الجوهرية لعلاقة التكامل بين نشاط الترقية العقارية وعقد البيع  اما من حيث

 .رح مجموعة من الإشكالات العملية والقانونية التي تستدعي الانتباهعلى التصاميم، إلا أن هذه العلاقة تط
يظل المشتري معرضا لمخاطر كبيرة، خصوصا عند شراء عقار غير موجود بعد، ما قد يؤدي إلى خسائر  /أولا 

 .في حال تأخر المشروع أو توقفه، أو عدم مطابقة العقار للمواصفات المتفق عليها
قد يُستغل عقد البيع على التصاميم في بعض الحالات كأداة تمويل غير مراقبة، ما يعرض أموال المشترين  ا/ثاني 

للضياع إذا لم يُطبق نظام رقابي صارم على المرقي العقاري. ثالثًا، ضعف الإطار القانوني أو غياب الرقابة 
ضرورة تعزيز الحماية  مما يستوجب ثقة السوق الكافية قد يؤدي إلى نزاعات قضائية طويلة تُعطل المشروع وتضر ب

القانونية للمشتري عبر فرض ضمانات مالية واضحة، وضبط آليات الدفع، وتطوير الرقابة على المشاريع، بما 
يحقق توازنًا أفضل بين مصالح المرقي العقاري والمشتري، ويضمن استقرار وفعالية نشاط الترقية العقارية في 

 .الجزائر
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 ة الفصلخلاص

 

ويعتبر تنظيمه اولوية وطنية يعتبر نشاط الترقية العقارية من المواضيع المهمة والحساسة في الجزائر، 
للقضاء على الفوضى والاحتيال التي شهدها في السنوات الماضية، وبعد عدة تجارب تشريعية وتنظيمية سابقة 
فشلت بالنهوض بهذا النشاط الذي يعول عليه كثيرا في القضاء على ازمة السكن ودعم الاستثمار فيه من طرف 

لذي جاء بعد تجارب فاشلة وعلى أنقاض نصوص قانونية اثبتت عدم ا 11/04عمد قانون ، حيث القطاع الخاص
على وضع قواعد في مجملها تحكم وتنظم عمليات الترقية العقارية، وان كان اغلبها نظمت  عمدت فعاليتها ميدانيا

حاول القانون الاستفادة من  كما، مات المرقي العقاري للحد من التجاوزات التي عاشها هذا القطاع الحساساالتز 
التشريعات السابقة ووضع قواعد صارمة لتنظيم هذا القطاع الحساس ووضع كل الحلول لما يطرح من مشاكل بين 

مات كل طرف كما وضع شروط وضمانات ليضمن حقوق كل الاطراف االمرقيين والمكتتبين حيث حدد حقوق والتز 
 اللازمةمة اويبقى حسن تطبيق القانون بالصر  النصوص والتحايل بعيد عن التأويلات الخاطئة والالتفاف على

ساسي لنجاح القانون في الدفع بهذا القطاع المهم لادارة او القضاء الضمان الاوالمرونة المطلوبة سواء من ا
فيه بمشاركة القطاع  الاستثماروالحساس والتي تعول عليه الدولة في القضاء على ازمة السكن ودفع عجلة 

وهذا من اجل حماية خاصة الطرف الضعيف في عقد  10-431بالاضاقة الى ما جاء في المرسوم رقم  ،اصالخ
البيع على التصاميم وهو المشنري) المستهلك( والذي غالبا ما ضحية المرقين الفاشلين والذين لقوا صعوبات كبيرة 

صحابها ليس بتأخر باشهر بل لسنوات دون في تسيير مشاريعهم وبالتالي التعثر في التأخر في تسليم السكنات لا
من ثمن السكن وهذا يعد  %10من المرسوم تفد بتعويض عن التأخير لا يتجازر  06تعويض بنص لأن المادة 

اجحافا في حق المستهلك الملتزم بواجباته التعاقدية امام مرقي عقاري فاشل اخل بواجباته التعاقدية.  
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 ة:ــمــاتــــخ  

عقد البيع على التصاميم يعد من أهم الآليات القانونية التي استحدثها من خلال التطرق لموضوع يتضح        
شهدها قطاع الترقية المشرع لتنظيم المعاملات العقارية الحديثة ومواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية التي ي

يمثل صيغة تعاقدية خاصة تسمح للمُرقّي العقاري بتسويق المشاريع العقارية وتمويلها قبل اكتمال  ، حيثالعقارية
إنجازها، كما يتيح للمقتني فرصة الحصول على عقار وفق مواصفات محددة وبشروط مالية أكثر مرونة مقارنة 

 ة.بالبيع التقليدي للعقارات الجاهز 
الفعال في تحريك السوق العقارية وتشجيع الاستثمار في مجال وتبرز أهمية هذا العقد من خلال دوره 

البناء والتشييد، حيث يساهم في توفير الموارد المالية اللازمة لإنجاز المشاريع العقارية عبر الأقساط التي يدفعها 
لات التجارية كما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على السكنات والمح ،ون تدريجياً أثناء مراحل الإنجازالمشتر 

 .والمكاتب المهنية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية للمطورين العقاريين وارتفاع تكاليف الإنجاز
من الناحية القانونية، يشكل عقد البيع على التصاميم نظاماً استثنائياً يوازن بين مصالح مختلف الأطراف، إذ أما 

يل مشروعه واستكماله، وفي المقابل يوفر للمشتري مجموعة من يمنح المرقي العقاري الوسائل الضرورية لتمو 
ار غير موجود فعلياً وقت الضمانات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوقه وتقليل المخاطر المرتبطة بشراء عق

رقي ومن بين هذه الضمانات تحديد المواصفات التقنية للعقار، وضبط آجال الإنجاز والتسليم، وإلزام الم التعاقد
العقاري بالحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن إخضاع العقد لشكليات وإجراءات محددة تضمن 

 .الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية
كما أن فعالية هذا العقد في مجال الترقية العقارية لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى تحقيق 

عية وتنموية هامة، من خلال المساهمة في توفير السكن وتحسين الإطار العمراني للمدن واستحداث أهداف اجتما
لذلك أصبح البيع على التصاميم أداة أساسية لتنفيذ  ،تمشاريع عقارية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسا

جاز مشاريع عقارية كبيرة تتطلب تمويلًا السياسات السكنية والتنموية للدولة، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى إن
 .مستمراً ومسبقاً 

المزايا العديدة التي يتمتع بها هذا العقد، إلا أنه لا يخلو من بعض الإشكالات العملية والقانونية التي من رغم بالو 
أو الصعوبات قد تظهر أثناء التنفيذ، مثل التأخر في الإنجاز، أو عدم مطابقة العقار للمواصفات المتفق عليها، 

فإن نجاح نظام البيع على التصاميم يبقى رهيناً بوجود رقابة  ومن ثم تي قد يتعرض لها المرقي العقاري المالية ال
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فعالة من الجهات المختصة، وتفعيل آليات الحماية القانونية للمشترين، وتعزيز مبدأ حسن النية والالتزام التعاقدي 
 .بين الأطراف

يمكن القول إن عقد البيع على التصاميم يشكل ركيزة أساسية في نشاط الترقية العقارية المعاصرة، لما يحققه  حيث
من توازن بين متطلبات الاستثمار العقاري وحماية حقوق المستهلك العقاري، الأمر الذي جعله أحد أهم العقود 

لذلك تبقى الحاجة قائمة إلى و  دية والاجتماعيةالتنمية الاقتصا التي ساهمت في تطوير القطاع العقاري ودعم
مواصلة تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لهذا العقد بما ينسجم مع المستجدات العملية ويعزز الثقة في المعاملات 

، العقارية، بما يضمن استقرار السوق العقارية وتحقيق الأهداف المرجوة من نشاط الترقية العقارية على المدى البعيد
 :تمثلت فيما يلي توالاقتراحاتم التوصل إلى العديد من النتائج وفي الاخير 

  أولا: النتائج 
أدى انتهاج الدولة الجزائرية لنظام اقتصاد السوق إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في 

من العمليات التي تساهم في النشاط العقاري الذي لم يعد النشاط فيه محصورا فقط في السكن بل يشمل مجموعة 
إنجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة، كما يمكن أن تكون هذه المشاريع 
عبارة عن محلات ذات استعمال سكني أو مهني وبصفة عرضية يمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو 

قد أخضعت عملية البناء والتشييد في مجال العقار لمبدأ المنافسة الحرة الذي تجاري، وبذلك تكون الدولة الجزائرية 
 .يعتبر من أساسيات نجاح نظام اقتصاد السوق 

في انطلاقه من تحديد الأهداف وضبط  04-11قانون على الرغم من المنهج الذي اعتمده المشرع في  
إلا أن المفاهيم لم تأتي واضحة بالقدر الذي  جيدة، إدراكا منه لأهمية ذلك للوصول إلى صياغة تشريعية المفاهيم،

وهو ما لمسناه فيما تناولناه من نصوص تتعلق بتحديد مفهوم مختلف  ينتفي معه التساؤل عن مقصود المشرع،
مع ذلك فإن أحكام القانون هي من الأهمية في سد الفراغ الذي كان يطبع موضوع  العقود في موضوع دراستنا،

وعقد  أحكام المرسوم القديم هي المطبقة من الناحية العملية عند توثيق العقود، ال الى غاية الانلا تز ، الدراسة
البيع على التصاميم وجدناه يوثق بعدما ينتهي المشتري من دفع كل الأقساط ومساهمة الصندوق الوطني للسكن 

 .زال على التصاميمإذ أن العقد يبرم بين الطرفين والسكن لا 04/11وهذا يتعارض مع القانون 
اتمام اجراءات عقد البيع على التصاميم داخل مكاتب الموثقين، وتفعيل دور صندوق الضمان في  ان 

ضمان ما للمقتني من أقساط وتكريس الحماية المدنية والجنائية للمقتني هو من أكبر الضمانات التي ترفع من 
لتوقيع التعهدات وصكوك حفظ الحق الوهمية من قبل  ع حدووض قيمة المركز القانوني له ليواجه المرقي العقاري،

 . المرقيين العقاريين الذين يأملون في جمع الاموال عن طريق النصب وهو ما يفسد حلم الكثير من الأسر الجزائرية
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ان عقد حفظ الحق يعتبر من عقود الترقية العقارية، واستمده المشرع الجزائري من المشرع الفرنسي الذي 
ضمن البيع تحت الإنشاء مع بعض الاختلافات، وأن المشرع الجزائري أعاد واستحدثه بموجب القانون رقم  يدخله

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية بهدف تطوير نشاط الترقية العقارية، حتى أنه أصبح  11/04
لتمويل البناء في حال ما اتبع صيغة عقد حفظ يعول عليه كثيرا ويمكن للمرقي العقاري اللجوء لاستعمال قروض 

 .الحق لتمويل مشروعه وبذلك يستفيد من القروض العقارية
  ثانيا: الاقتراحات 
 .حقيقيإعادة صياغة التعريف للترقية العقارية، واعتبار المرقي العقاري عون اقتصادي  -
ة الحقيقية قصد دخول الترقية العقارية ضرورة تشجيع المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بالتكوين والرسكل -

 .لكن ذلك مرتبط بإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للعقار مما يفضي لحرية المنافسة،
يمكن تبديد الثروة العقارية كون العقار ثروة نادرة غير متجددة  فتح السوق العقاري بصفة حقيقية حتى لا  -

 .بالأفرادهو قانون السوق يقتضي وجود أملاك خاصة للدولة وأملاك خاصة  وبالتالي فقانون العرض والطلب الذي
خلق مجال اتصال خاص بمجال الترقية العقارية من خلال قواعد الشفافية والحرية في عمليات منح الصفقات  -

 .العمومية بغرض الانجاز أو التشييد مع منح امكانية الطعن للمرقي العقاري في آجال محدودة
مساهمة الصندوق  مساهمة المشتري،)ع تقنية البيع على التصاميم بجدية لأنها ذات أهداف متعددة تعامل مال -

 ن.وضرورة تحقيق حماية للمشتري وللبائع حتى يقبل عليها الطرفا ،(القضاء على أزمة السكن الوطني للسكن،
الرقابة على المرقين العقاريين  وتشديد نقترح تشكيل لجان تختص بالرقابة الميدانية بشكل دوري ودائم ومفاجأ، -

 في تنفيذ التزاماتهم القانونية لاسيما في ظل التجاوزات المؤخرة، بمعنى الحرص على تطيق الفعلي لأحكام القانون 
11-04. 
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 أولا: باللغة العربية

 التشريعية:القوانين والمراسم 
 .19، 15/2، 12/2، 8المواد ، المتعلق بالترقية العقارية 07-86القانون رقم  -
تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة يحدد القواعد التي  2011فيفري  17المؤرخ في  04-11قانون رقم ال -

 .2011مارس  06الصادر بتاريخ  14، عدد الرسمية

التعامل بالأشياء المستقبلية حيث نصت " يجوز أن يكون محل الالتزام  الجزائري القانون المدني من  92 لمادةا -
 ". شيئا مستقبلا ومحققا

 ، المعدل والمتمم.القانون المدنيالمتضمن  58-75لأمر رقم ا -
، الجريدة الرسمية، النشاط العقاريلمتضمن ا 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم  -

 .1993مارس  03الصادر بتاريخ ، 14عدد 
المتعلق بشـروط الإنتاج المعمـاري وممارسـة  18/05/1994المؤرخ في  07-94المرسوم التشريعي رقم  -

 .25/05/1994، الصادر في 32ة، العدد يالجريدة الرسم، مهنة المهندس المعماري
، الصـادر فـي 14 الرسمية، العـددالجريدة المتعلـق بالنشـاط العقـاري،  03-93المرسـوم التشـريعي رقـم  -

03/03/193. 
حدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع ي، 18/12/2013مؤرخ في:  431-13م ،رق التنفيذيمرسوم ال -

على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد اليع على التصاميم ومبلغ عقوبة 
 .25/12/2013، الصادرة بتاريخ 66العدد بالجريدة الرسمية، ، المنشور التأخير وآجالها وكيفيات دفعها

يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير الذي  28/05/1991المؤرخ في  176 - 91رقم  لمرسوم التنفيذيا -
 ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك

 .01/06/1991المؤرخ ، 26، العدد 1991في جريدة الرسمية لسنة  )المنشور

 الكتب:
، ديوان المطبوعات 6، الطبعة 1ج النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،العربي بلحاج،  .1

 .2008الجامعية، الجزائر ،
ديـوان ، 8 ، الطبعـةنظريـة القـانون والحـق وتطبيقاتهمـا فـي القـوانين الجزائريـةإسحاق إبـراهيم منصـور،  .2

 .2005المطبوعـات الجامعيـة، ،
 .2003، دار هومة، الجزائر،النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري إسماعيل شامة،  .3
 .2011منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان سنة  تكميل العقد"دراسة مقارنة" خالد عبد حسين الحديثي، .4
، دار الأمل، نة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهيةالوجيز في عقد البيع دراسة مقار زاهية حورية سي يوسف،  .5

 .2008الجزائر، ،
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، الجزء الأول، دار الهدى، شرح القانون المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزاماتمحمد صبري السعدي،  .6
 .2004عين مليلة، الطبعة الثانية، 

، دار هومه، والفقه الإسلامي، نظرية عيوب الإرادة في القانون المدني الجزائري سعيد جعفورمحمد  .7
 .2002الجزائر،

 .2006دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ، المسؤولية المعمارية،محمد حسين منصور،  .8
 .2002دار هومه، الجزائر،  النظام القانوني للتوجيه العقاري،سماعين شامة،  .9

، الطبعة الأولى، دار وائل، ضمانات عقد بيع المباني قيد الإنشاء، دراسة مقارنةمر سبيل جعفر حاجي، ع .10
 .2014عمان 

الطبعة الأولى، مكتبة زين دراسة قانونية مقارنة،  -عقد بيع المباني تحت الإنشاء علاء حسين علي،  .11
 .2011الحقوقية والأدبية، بغداد، 

 .2008، دار الأمل، تيزي وزو، الوجيز في عقد البيعزاهية حورية سي يوسف،  .12
 والأطروحات:الرسائل 

رسالة  04-11النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم ،د حياة، أومحم .13
 ـ2015، ماجستير في القانون فرع قانون العقود، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية
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، أطروحــة مقدمـة ضـمن متطلبـات نيــل شـهادة الترقيـة العقاريـة الخاصــة فـي مجـال السـكنبوسته إيمـان،  .15
 .2017،عمال، جامعة محمد خيضر بسكرةالأ دكتــوراه العلــوم فــي الحقوق، تخصص قانون 

مذكرة  04-11النظام القانوني الترقية العقارية في الجزائري على ضوء أحكام القانون رقمحياة أو محمد،  .16
لنيل شهادة الماجيستر في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 
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، أطروحة دكتوراه في القانون ضمانات عقد بيع عقار على التصاميم في التشريع الجزائري حنان شتوان،  .17

 .2020امعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جخاص، تخصص قانون عقاري، 
، رسالة ماجستير في القانون الخاص، فرع بيع العقار على التصاميم في الترقية العقاريةسهام مسكر،  .18

  .2014، 1العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر القانون 
أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عقاري،  المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية،سهام مسكر،  .19

 .2016كلية الحقوق والعلوم الإدارية، قسم القانون الخاص، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،
، رسالة ماجستير في الحقوق، قانون عقاري، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري  لعويجي،عبد لله  .20

 .2012تخصص قانون عام، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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 .2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيارت، شهادة الماستر قانون عقاري،  على
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم النظام القانوني لعملية البنا في التشريع الجزائري عايدة مصطفاوي،  .22
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 .2016م السياسية، جامعة عارداية،عقاري، كلية الحقوق والعلو 
، رسـالة ماجسـتير )غيـر المسؤـولية المدنيـة والضـمانات الخاصـة فـي بيـع العقـار قبـل الإنجازفتحـي ويـس،  .24

 منشـورة(، تخصـص قانون عقاري، جامعة البليدة، دون سنة.
حقوق ، اطروحة دكتوراه، كلية الانوني لمسؤولية المرقي العقاري في التشريع الجزائري التنظيم القنوي عقيلة،  .25

 .2018،جامعة امحمد بوقرة، بومرداس
م، كليـة ، أطروحـة دكتـوراه، قسـم القـانون العـاالنظـام القـانوني للسـوق العقاريـة فـي الجزائـرناصـر لبـاد،  .26

 .2005،الحقـوق، جامعـة عنابة
 وق،الحق كلية ،تخصص قانون خاص دكتوراه،أطروحة  ،ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية ،موسىنسيمة  .27

 .2015 ،1رجامعة الجزائ
، أطروحة دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية""البيع على التصاميم في التشريع الجزائري نعيمي عبد الرحمان،  .28

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة دكتوراه في العلوم الإسلامية، تخصص شريعة وقانون، 
 .2020احمد دراية، ادرار، 

، أطروحـة دكتـوراه في تطـور المركـز القـانوني للمرقـي العقـاري الخـاص فـي التشـريع الجزائـري مهدي شعوه،  .29
 .2015وم السياسية، جامعـة الاخـوة متنوري قسنطينة،لالقانون، كلية الحقوق والع
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 ،2013فيفري  17،18والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، يومي 

، 11-04الضمانات المستحدثة في ببع العقار على التصاميم على ضوء أحكام القانون ،صبايحي ربيعة،  .39
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